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 الملخص

قَّابَة البرَْلمَانِية لا تعني عرق قَّابَة البرَْلمَانيِة على أعَْمَالِ السنلطة التَّنفيذيةّ بأهمية فالرَّ لة تحَضَّى وسائل الرَّ

الْحَك ومَةِ أو شلِّ حركتها في ممارسة أعَْمَالِها، وإِنَّمَا تعني توجيه الْحَك ومَةِ وإسِْداء  الننصْحِ لها، ونظراً 

للسلطات الواسعة التي ت مارسها الْحَك ومَةِ فلََاب دَّ من تقييد هَذِهِ السلطات بأ ط ر د سْت ورية، فمن هنا تبرز أهمية 

قَّابَ  نَاقشََةِ، والتَّحْقِيق  تحريك وسائل الرَّ ة، ومن أهم هَذِهِ الْوَسَائلِ، الْأسَْئلِةَ البرَْلمَانِية، وَطَرْح  موضوع لِلْم 

مَارَسَتهَِا، ولهذا يجَِبْ الت فرقة البرَْلمَانِي، والاسْتجَْوَاب، ويتَرََتَّب  على هَذِهِ الْوَسَائلِ الكثير من النَّتاَئجِ عند م 

  نَّتاَئجِ.بينَ الْوَسَائلِ وال

 : برلمان،حكومة ،وزارة ،دستور،الأستجوابالكلمات المفتاحية

 

Abstract 

The Thoudy means of parliamentary control on the work of the executive 

branch of the importance of parliamentary censorship does not mean obstructing 

government or paralyzed movement in the exercise of its business, but it means 

directing the government to advise her, and given the broad powers exercised by 

the government must be the restriction of the authorities mountings constitutional, 

it is here highlights the importance of moving means censorship, and most 

important of these means, parliamentary questions, and the topic of discussion, 

and parliamentary investigation and interrogation, and the consequences of this 

means a lot of results when you exercise, and this distinction must be made 

between the means and results.                                                                        . 

Keywords: Parliament, government, ministry, constitution, interrogation 

 

 

مةْ   المُقدَّ 

ية للدول التي تأخذ بال نظَِّام البرَْلمَانِي إلى تضمين دسَاتيره ا قواعد تكفل رقابة تتنهج الن ظ م الدنسْت ور 

سلطاتها بعضها لبعض، وخاصةً السنلْطَتيَنِِ التَّشريعيةّ والتَّنفيذيةّ، بما يضمن المصلحة العامة وتجنب أي 

 أعتداء على اختصاصاتها التي كفلها الدنسْت ور.

قَّابَة البرَْلمَانيِة على قَّابَة البرَْلمَانيِة لا تعني عرقلة  وتحَضَّى وسائل الرَّ أعَْمَالِ السنلطة التَّنفيذيةّ بأهمية فالرَّ

الْحَك ومَةِ أو شلِّ حركتها في ممارسة أعَْمَالِها، وإِنَّمَا تعني توجيه الْحَك ومَةِ وإسِْداء  الننصْحِ لها، ونظراً 

تقييد هَذِهِ السلطات بأ ط ر د سْت ورية، فمن هنا تبرز أهمية  للسلطات الواسعة التي ت مارسها الْحَك ومَةِ فلََاب دَّ من

نَاقشََةِ، والتَّحْقِ  قَّابَة، ومن أهم هَذِهِ الْوَسَائلِ، الْأسَْئلِةَ البرَْلمَانِية، وَطَرْح  موضوع لِلْم  يق  تحريك وسائل الرَّ

مَارَسَتهَِا، ولهذا يجَِبْ التفرقة البرَْلمَانِي، والاسْتجَْوَاب، ويتَرََتَّب  على هَذِهِ الْوَسَائلِ  الكثير من النَّتاَئجِ عند م 

 بينَ الْوَسَائلِ والنَّتاَئجِ.
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إنَّ معيار التفرقة بينَ الْوَسَائلِ والنَّتاَئجِ هو الْحِوَار، فإذا كان الأمر قائماً على الحِوَارِ سواءً كان كتابةً أو 

ا ما نشأ عن ا ن أنْ نعتبر سَحْب  الثِّقة عن الْوَزِير أو شفاهةً فهَذِهِ وَسِيلَة، أمََّ لْحِوَارِ فهو نتيجة له ، ولهذا لا ي مَكِّ

قَّابةَ   مارسة وسائل الرَّ قَّابَة  البرَْلمَانِية، إِنَّمَا هي نتيجة تنشأ عن طريق م  الوَزارَة أداة من أدوات الرَّ

 البرَْلمَانيِة.

اقي ع الْعِرَّ شَرِّ ا بالنسبة لموقف الم  /سابعاً/أ( قد أشارت إلى 61فيلاحظ أنَّ الْمَادَّة ) 2005وفق د سْت ور  أمََّ

حَقِّ "السؤال البرَْلمَانِي بقولهِ لعضو البرَْلمََان أنْ يوجه إلى رَئِيس  مجلس الوزراء أو الوزراء أسئلة في أي 

نَاقشََةِ في الْمَادَّة    موضوع يدخل في اختصاصهم" ،وكذلك أخذ الدنسْت ور بوَسِيلَة طرح موضوعٌ عَاملْ لِ  لْم 

اب طرح / سابعاً/ ب ( على أنََّه : "61) نْ أعَْضَاء مَجْل س النُّوَّ يجوز لخمسة وعشرين عضواً على الأقل م 

ا في مجال التَّحْق يق فإنَّ دُسْتوُر  موضوع لاسْت يضَاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو أحد الوزراءو أمََّ

اقي جاء خ 2005 رَّ قَّابةَ  البَرْلَمان ية"و الْع  يلَة كأحدى وسائل الرَّ ه  الوَس  نْ هَذ  ً م  إلاّ أنَّ النظَِّام الدَّاخِلي اليا

اب لسنة  ( إذِ إشارت 85←  82( والْمَوَاد مِنْ )32أشارة إلى هَذِهِ الوَسِيلَة في الْمَادَّة ) 2007لمَجْلِس الننوَّ

: "ل لْمَجْل س  تشكيل ل جَان فرعية ول جَان مؤقتة ول جَان التَّحْق يق ي على أنََّه  ( مِنْ النظَِّام الدَّاخِل82الْمَادَّة )

اقي على الاسْتجَْوَاب  2005"، ونص د سْت ور العمل والموضوعات المعروضة عليه بحسب مقتضيات الْعِرَّ

:" 61في الْمَادَّة ) اب وبموافقة خمسة وعش/سابعاً/ج( على أنَّ رون عضواً توجيه لعضو مَجْل س النُّوَّ

اسْتجَْوَاب إلى رَئ يسُ مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهمو ولا 

نْ تقديمه  ".  تجري الْمُناَقشََة إلاّ بعَْدَ سبعة أيام على الأقل م 

 الدراسةأهمية 

قَّابَة  البرَْلمَانيِة على أعَْمَالِ الْحَك ومَ  ةِ مِنْ العناصر الظاهرة بوضوح في النظَِّام البرَْلمَانيِ إنَّ وسائل الرَّ

قَّابَة مِنْ خلال تحريك هَذِهِ الْوَسَائلِ لتخلق علاقات مستمرة  إذِ ت مارس المجالس التَّشريعيةّ هذا النوع مِنْ الرَّ

ولية التضامنية للحكومة أو تربط بين السنلطة التَّشريعيةّ والسنلطة التَّنفيذيةّ، وينتج عنها آثار تتعلق بالمَسْ  ؤ 

ها وسِياَسَت هَا. ولية الفردية للوزراء، وما يتَرََتَّب  عليها مِنْ سَحْبِ الثِّقة أو تعَْضِيد هَا وأعتماد برَامِج   المَسْؤ 

 الدراسةأشكالية 

رَاسَة لمعالجة إشكاليات عديدة سنحاول تبِيانَّه ا معَ إِيجاد الحلول الْم   صَ موضوع الدِّ صِّ نَاسَبَةَ لها مِنْ خ 

 خلال الإجابة على الْأسَْئلَِة الآتية:

اقي الذي تبنى النظَِّام البرَْلمَانِي بأنَّ هَذِهِ الْوَسَائلِ أن تحقق أهدافها؟ أم  هل يسمح النظَِّام السياسي الْعِرَّ

هِ الْوَسَائلِ أدى إلى تأكيد أنَّ طبيعة هذا النظَِّام تقف عائقاً دون تحقيق ذلك؟ وهو التطبيق العملي لتحريك هَذِ 

خطورتها وأهميتها، أم جاءت النَّتاَئجِ عكسية؟ وهل ت عدَ هَذِهِ الْوَسَائلِ ذات أثر فعال في مراقبة السنلطة 

ن تحقيقه؟  ا وهم كبير لا ي مَكِّ  التَّنفيذيةّ؟ أم أنََّه 

قَّابةَ البرَْلمَانيِة على كل هَذِهِ الْأسَْئلَِة ي مكننا الأجابة عليها مِنْ خلال هذا  رَاسَة وسائل الرَّ الْبحَْث  عند دِّ

اق سواءً مِنْ الناحية النظرية أو العملية. تَّحِدةَ والْعِرَّ  أعَْمَالِ الْحَك ومَةِ في كل مِنْ الْمَمْلكََة الْم 
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 الدراسةأسَْباَب اختيار 

قَّابَة البَرْلَمان  على أَ القصد مِنْ أختيار موضوع "  " لبيان الجِهَة التي تمتلك صلاحية عْمَال  الوزارةرَّ

تَّحِدةَ  تحريكها، والإجراءات والْآثاَر  التي تترتب عليها، وسوف تكون دراستنا مقارنة بين الْمَمْلكََة الْم 

اق كون الفضل الى النظام البرلماني يرجع الى النظام الدستوري البريطاني والذي اكتملت اركان  والْعِرَّ

 والذي بدأضهور الحكومة المسؤلة .1782ام البرلماني فيه منذ سنة النظ

 

 الدراسةمنهجية 

رَاسَة النصوص الدنسْت ورية والْقَان ونيَة، واخيراً  قارناً، مِنْ خلال دِّ ً م  رَاسَة منهجاً تحليليا أعتمدت هَذِهِ الدِّ

رَاسَة  قَّابَة، وقد وقع اختيارنا على نظامين الْمَمْلكََة اتبعنا المنهج المقارن فَتمََّ الْبحَْث  في هَذِهِ الدِّ لوسائل الرَّ

اقي مستنيرين في ذلك بأفكار ومناقشات واضعي الدنسْت ور في كل دولة مِنْ الدنوَل محل  تَّحِدةَ والنظَِّام الْعِرَّ الْم 

رَاسَة.  الدِّ

 الدراسةخُطَّةُ 

طَّة  الْبحَْث  على تقسيم هذا الموضوع ) ( إلى أربعة مباحث قَّابَة  البرَْلَمان  على أعَْمَال  الوزارةرَّ تقوم خ 

 -وكما يلي:

 السؤال  البَرْلمَانِي. -الْمَبْحَث  الْأ وَل:

ناَقشََةِ. -الْمَبْحَث  الثَّاني:  طرح موضوع عام لِلْم 

 التَّحْقِيق البرَْلمَانِي. -الْمَبْحَث  الثَّالِث:

ابِع:  وَاب البرَْلمَانِي.الاسْتجَْ  -الْمَبْحَث  الرَّ

 

 

 الْمَبْحَثُ الْأوَُل

 السؤال  البَرْلمَان ي

قَابَييية  ت عْتبََيير الْأسَْييئلَِة  البرَْلمَانِييية هييي الأكثيير شيييوعاً وأخييذت جميييع الدسَيياتير المقارنيية بهَييذِهِ الوَسِيييلَة الرِّ

قَابَيية التييي يباشيرها البرَْلمََييان فيي مواجهيية الْحَك ومَيةِ، وأنََّييه  لا ي ثيير مخيياوف  باعتبيار السييؤال مِينْ الْوَسَييائلِ الرِّ

ثييل تهَْدِيييداً مباشييراً لهييا ولا توجييد صييعوبة فييي اسييتخدامهِ، وي عَييدن قنيياة اتصييال بييين السنييلطة الْحَك ومَييةِ ولا يم
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التَّشريعيةّ والسنلطة التَّنفيذيةّ، ويحذر السنلطة التَّنفيذيةّ مِنْ الوقوع في الخطيأ، ويحيدد أوجيه الخليل فيي النشياط 

الحكومي
(475)

. 

قَّابَية البرَْلمَانِيية عليى الْحَك ومَيةِ أم أنََّيه   وهنا يثور تساءل: هل  ي عدَن السيؤال  البرَْلمَيانِي أداةً مِينْ أدوات الرَّ

 أحد أوجه التعاون بين السنلطة التَّنفيذيةّ والسنلطة التَّشريعيةّ؟ 

قَّابَة  البرَْلمَانِ  يةذهب بعض الْف قهََاء إلى أنَّ السؤال ي عدَن إحدى أدوات الرَّ
(476)

، بينميا ذهيب اليبعض الآخير 

إلى أنََّه  أحد أوجه التعاون ما بين السنلْطَتيَِنِ التَّشريعيةّ والتَّنفيذيةّ
(477)

. 

مع وافر احترامنا للرأي الثَّاني، فهيذا يكفيي لاعتبيار السيؤال البرَْلمَيانِي أداةً  ونحن نميل مع الرأي الْأوَُل

قَّابَيية البرَْلمَانِييي يَاسِيييَّة الوزارييية بنوعيهييا مِيينْ أدوات الرَّ ولية السِّ ة، والسييؤال ي عَييدن نقطيية البداييية فييي إثييارة المَسْييؤ 

في الْمَطْلبَ  الْأ وَل ندرس الجانب النظيري  -الفردية والتضامنية، وعليه سوف نقسم هذا الْمَبْحَث  إلى مَطْلَبين:

رَ  ا في الْمَطْلبَ  الثَّاني سوف نقوم بدِّ  اسَة شروط وإجراءات الْأسَْئلَِة  البرَْلمَانِية.. وكما يلي: لتطبيق السؤال أمََّ

 الْمَطْلَبُ الْأوَُل: مفهوم السؤال البرلماني.

 الْمَطْلَبُ الثَّاني: تطبيقات السؤال البرلماني.

 الْمَطْلَبُ الْأوَُل

 مفهوم السؤال  البَرْلَمان ي

ا في الْفرَْع  الثَّاني يَتمََثَّل هذا الجانب في الْمَبْحَث  عن تعَْرِيفِ  السؤال البرَْلمَانِي في الْفرَْع  الْأ وَل، أمََّ

رَاسَة الْهَدفَ  مِنْ السؤال   ا في الْفرَْع  الأخير سوف نقوم بدِّ رَاسَة أنواع السؤال البرَْلمَانِي، أمََّ سوف نشَْرَع  في دِّ

 -البرَْلمَانِي، وعلى النحو التالي:

 الْفَرْعُ الْأوَُل

 يفُ السؤال  البَرْلَمان يتعَْر  

لقد تعددت التعَْرِيفات الفقهية التي قيلت في السؤال البرَْلَمانِي فمِنْها ما جاء موجزاً ومِنْها ما جاء أكثر 

فه  جانب مِنْ الْف قهََاء تفصيلاً، فقد عرَّ
(478)

نْ أمور الدُّولَةو أو لفت نظر الْحَكُومَة  بأنََّه : "  اسْت يضَاح عن أمر م 

نْ الأمورلأ فه  جانب آخر مِنْ الْف قهََاءمر م  "، وعرَّ
(479)

نْ الاستفسار عن بأنََّه : "  تمكين أعَْضَاء البَرْلَمَان م 

ه "، وه نَاكَ تعَْرِيفٌ آخر أنََّه : "الأمور التي يجهلونها أو لفت نظر الوَزارَة إلى موضوع معين اسْت يضَاح يوَُجَّ

ير المختص بقصد الاستف نْ الأمور التي تتعلق بأعَْمَال  وزارتهو أو بقصد لفت نظر إلى الْوَز  سار عن أمر م 

نْ الأمورو أو إلى مخالفات حدثت بشأن موضوع ما الْحَكُومَة  إلى أمر م 
( "480)

 . 

ا لم تتضمن الإشارة إلى مقدم السؤال ولم تبين بشكل دقيق جوهر  وي لاحظ على هَذِهِ التعَريِفات أنََّه 

ه إلَِيِّهِ السؤال، السؤال  البرَْلَ  وَجَّ  بينما يذهب الرأي الراجح إلىمانِي وهو تقصي الحقائق ولم تتطرق عن الم 

نْ رَئ يس  الْحَكُومَة  عن تعَْرِيف  السؤال البرَْلمَانيِ أنََّه : " ير المختص أو م  نْ الْوَز  تقصي عضو البَرْلمََان م 

                                           
(475)

وزارية في الن ظ م الوضعية المعاصرة وفي الن ظ م الإسلامية، دار النهضة د. أبو الحجاج عبد الغني السيد: المسئولية ال 
 .389، ص 2010العربية، القاهرة،  

(476)
أنظر: د. محمد باهي يونس: الرقابة على أعَْمَالِ الحكومة في النظامين المصري والكويتي، دار الجامعة الجديد للنشر،  

 وما بعدها. 54م، ص 1989الإسكندرية، 
(477)

 وما بعدها. 270، ص 1995، 3يحيي الجمل: النظام الدستوري المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، ط د. 
(478)

 .539، ص1960د. محمد كامل ليلة: الن ظ م السياسية، مطبعة نهضة مصر، القاهرة،  
(479)

رَاسَة مقارنة(، دار د.سليمان الطماوي: السلطان الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي ا  لإسلامي )دِّ
 .359، ص1996، 6الفكر العربي، القاهرة، ط

(480)
 .565، ص1949المطبعة العالمية ، القاهرة ،  ،4مبادئ القانون الدستوري، طد.السيد صبري:  
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"الْحَكُومَة  كلهاحقيقة أمر معين خاص بأعَْمَال  الوَزارَة أو 
(481)

، وهذا التعَْرِيف  يتضمن جميع الأركان 

هَة المختصةالأساسية للسؤال البرَْلمَانيِ مِنْ حيث  بتوجيه السؤال ألا وهو عضو البرَْلمََان السائل،  تحديد الج 

ه إ لَيْهَا السؤال هَة المُوَجَّ يَاسة وهي الْوَزِير فيما يخص أعَْمَالِ وزارته أو رَئِيس  ا والج  لْحَك ومَةِ فيما يخص السِّ

الذي يهَْدِف إلى الكشف عن حقيقة معينة تدخل في عمل الوزراء أو عن  وموضوع السؤالالعامة للدولة، 

 أعَْمَالِ الْحَك ومَةِ كلها.

ول؛ بحيث      لا ومِنْ الم لاحََظ أنَّ السؤال ي قيم علاقة بين شخصين وهما الع ضو السائل والْوَزِير المَسْؤ 

يستطيع أي عضو مِنْ أعَْضَاء البرَْلمََان التعقيب على إجابة الْوَزِير ما عَدا  الع ضو السائل، ولا يستطيع 

ل في تلك العلاقة أو يتخذ قرارًا بهذا الشأن لأنَّ أي تدخل يتعارض مع طبيعة السؤال   الْمَجَلِسِ التدخن

برَْلمََان أنْ يطرح سؤاله  على أكثر مِنْ وزير، ويجَِبْ مراعاة البرَْلمَانِي والْهَدفَ  مِنْه ، ولا يجوز لعضو ال

الاختصاص والصلة لمن يوجه إلَِيِّهِ السؤال
 (482)

 . 

يَاسة العامة للحكومة فيجَِبْ أنْ توجه لرَئِيس  مَجْلِس الوزراء أو الْوَزِير الْأ وَل،  ا الْأسَْئلِةَ المتعلقة بالسِّ أمََّ

وَزِير المختص إذا كان الأمر يتعلق بأمور وزارته، فإذا كان السؤال يخص أعَْمَالِ عدة وتوجه الْأسَْئلِةَ إلى الْ 

وزارات ففي هَذِهِ الحالة يتكفل كل وزير وحسب اختصاصه الإجابة عما يدخل في نطاق وزارته، وتكون 

ففي هَذِهِ الحالة يقوم  الإجابة على الغالب بصورة شفوية، إلاّ إذا طلب الع ضو السائل الرد على سؤالهِ كتابةً،

الْوَزِير أو الوزراء بالإجابة على السؤال كتابة وإرسالها إلى الع ضو السائل عن طريق رِئاَسَة   

البرَْلمََان
(483)

. 

هة إليهم مِنْ قبل أعَْضَاء   وَجَّ ولا توجد وَسِيلَة تجبر الْحَك ومَةِ أو الْوَزِير بالإجابة على الْأسَْئلَِة الم 

ل السؤال إلى اسْتجَْوَاب، لأنَّ هذا يفسر مصادرة الْحَك ومَةِ لحَقِّ النائب الدنسْت وري البرَْلمََ  ان، ولكن ذلك قد ي حَوِّ

يَاسِيَّة على أعَْمَالِ الْحَك ومَةِ. قَّابَة السِّ  في ممارسة الرَّ

نْ الناحية النظرية ول إنَّ السؤال ي قيم علاقة شَخْصِيَّة بين السائل عضو البرَْ  -:فم  لمََان وبين المَسْؤ 

الْوَزِير المختص، ولا يؤدي السؤال إلى مناقشة مفتوحة عامة لكل أعَْضَاء البرَْلمََان
(484)

، كما هو الحال في 

نَاقشََةِ، ويجوز للعضو السائل التنازل عن سؤاله متى يشاء، ولا يجوز لأي  الاسْتجَْوَاب أو طرح موضوع لِلْم 

مَان أنْ يحل محله في تبني السؤال، وكذلك يسقط السؤال بزوال صفة مِنْ وجهَّ إلِيَهِِّ عضو مِنْ أعَْضَاء البرَْلَ 

ول يمكن تحويل السؤال إلى اسْتجَْوَاب إذا لم يقتنع السائل بإجابة المَسْؤ  السؤال، و 
(485)

. 

 

 

نْ الناحية العلمية  -:ولكن م 

ال البرَْلمَانِي وبشكل خاص، إلاّ أنَّ ه نَاكَ ه نَاكَ رأي واقعي يقول أنَّ الصفة الشَخْصِيَّة ملازمة لسؤ

قواعد جديدة ظهرت فأدى ظهورها إلى التحققِّ مِنْ هَذِهِ الصفة، مثل الْأسَْئلَِة الإضافية التي تجيز لأعَْضَاء 

وَزِير بعَْدَ البرَْلمََان الآخرين أنْ يسَْألَ وهَا، وكذلك يستطيع أي عضو آخر أنْ ي عقب على إجابةِ الْحَك ومَةِ أو الْ 

ه السؤال بالتعقيب، وي عدَن السؤال أداةً  وَجَّ طلب الإذن مِنْ رَئيِس  الْمَجَلِسِ، وبعَْدَ إعطاء الفرصة الكاملة الم 

                                           
(481)

 .27، ص1983إيهاب زكي سلامة: الرقابة السياسية على أعَْمَالِ السنلطة التنفيذية، عالم الكتب ، القاهرة،  
(482)

رَاسَة مقارنة(، رسالة 2005مسئولية الحكومة السياسية في دستور جمهورية العراق لسنة محمد عبد الكاظم عوفي:   ، )دِّ
 .63، ص 2015ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 

(483)
رَاسَة مقارنة( ،دارالنهضة العربية،   د.محمد قدري حسن: رَئيِس  مجلس الوزراء في الن ظ م البرلمانية المعاصرة) دِّ

 .349، ص2002القاهرة، 
(484)

 .765، ص2000د.ماجد راغب الحلو: الن ظ م السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية،  
(485)

 وما بعدها. 64جع سابق، صمحمد عبد الكاظم عوفي: مر 
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ولية للحكومة كلها أو لِأحََد  فاعلةً في جمع المعلومات ورقابة أعَْمَالِ الْحَك ومَةِ، وقد يؤدي إلى تحريك المَسْؤ 

البداية الْأ وَلى للتحقيق وللاسْتجَْوَاب الوزراء، وي عدَن 
 (486)

. 

 الْفَرْعُ الثَّاني

 أنواع السؤال  البَرْلَمان ي

ن  تقسيم السؤال البرَْلمَانيِ إلى أسئلة مكتوبة وأسئلة شفهية ومع ذلك يمكن رد جميع الْأسَْئلَِة إلى  ي مَكِّ

ً مِنْ أنواع نوعين أساسيين وهما الْأسَْئلَِة المكتوبة والْأسَْئلَِة  ا الْأسَْئلَِة العاجلة فهي ت عْتبَرَ نوعا الشفوية أمََّ

 -الْأسَْئلَِة الشفوية ونظراً لأهمية هذا النوع مِنْ الْأسَْئلِةَ فلََاب دَّ أنْ ن ميزه بعنوان خاص لدراسته وكما يلي:

 أولاً: الْأسَْئ لَة الشفوية:

 َ سْئلَِة البرَْلمَانِية، وظهرت الْأسَْئلَِة المكتوبة بعَْدَ أنْ تبَنََّت  البرَْلمََانات ت عْتبَرَ هَذِهِ الْأسَْئلَِة هي الأصل في الْأ

ول أمام  البرَْلمََان للرد عن  نظام الْأسَْئلَِة الشفوية لمدة طويلة، والْأسَْئلَِة الشفوية تتطلب حضور الْوَزِير المَسْؤ 

هة إلِيَِّهِ  وَجَّ الْأسَْئلَِة الم 
(487)

 َ سْئلِةَ المكتوبة التي لا تتطلب ذلك، يكتفى عادة بوصول الإجابة إلى ، بخلاف الْأ

الع ضو السائل، وتهدف الْأسَْئلَِة الشفوية إلى تحديد مواقف الوزراء مِنْ بعض القضايا المهمة المطروحة في 

يَاسِيَّة، ويستعملها النواب كوَسِيلَة لعرض مشاكل ناخبيها وشكاواهم مِنْ الد وائر الحكومية المختلفة الساحة السِّ

وتعَْرِيف  الْحَك ومَةِ بها، وتستخدم الْأسَْئلَِة الشفوية أحياناً كوَسِيلَة للتقليل مِنْ خطر الاسْتجَْوَابات التي تتعرض 

لها الْحَك ومَةِ 
(488)

،
 

مهمة إمكانية استغلال الْأسَْئلِةَ  يؤشروبلا شك أنَّ النظَِّام السياسي الذي تتبعه  الدنولَة 

يَاسِيَّة فلََاب دَّ لهذا النظَِّام مِنْ أثر وا ضح البرَْلمَانيِة كوَسِيلَة للرقابة، فإذا كانت الدنولَة تأخذ بنظام الأحزاب السِّ

سْئلِةَ على الأهداف المقصودة مِنْ هذا السؤال فإذا كان لا شيء يمنع أعَْضَاء حزب الأغلبية مِنْ توجيه الْأَ 

البرَْلمَانيِة إلى الْحَك ومَةِ للاستفهام عن بعض النقاط محل خلاف بين الأعَْضَاء والوَزارَة: إلاّ أنَّ الْهَدفَ  مِنْ 

قَّابةَ على النشاط الحكومي، ولهذا مِنْ الطبيعي أنْ تستخدم  وراء هَذِهِ الْأسَْئلَِة لا ي مكن أن يكون فرض الرَّ

سْئلَِة كوَسِيلةَ لفرض رقابتها على النشاط الحكومي مع وجود أغلبية في الْمَجَلِسِ قادرة على الأقلية لنظام الْأَ 

تبرير تصرفات الْحَك ومَةِ ومواقفها
 (489)

. 

 ثانياً: الْأسَْئ لَة المكتوبة:

الْأسَْئلِةَ الأصل أنَّ كل أنواع الْأسَْئلِةَ حتى الشفوية توجه مكتوبة إلى أعَْضَاء الوَزارَة ومع ذلك فإنَّ 

ه إلى الْوَزِير الْأ وَل أو إلى أحد  وَجَّ المكتوبة تكون الإجابة عنها كتابية، والسؤال المكتوب هو السؤال الم 

الوزراء حول موضوع محدد لغرض الحصول على إجابة مكتوبة في هذا الموضوع، والْأسَْئلَِة المكتوبة في  

نطاق جدول الأعَْمَالِ، إذ ينتهي السؤال المكتوب بمجرد حصول البرَْلمََان الإنجليزي والفرنسي تكون خارج 

ا إذا رغب النائب في التعقيب على إجابة الْوَزِير فعليه اللجوء إلى أسلوب  النائب على الإجابة مِنْ الْوَزِير، أمََّ

الْأسَْئلِةَ في كثير مِنْ الحالات الْأسَْئلَِة الشفوية بأنواعها المختلفة، ويلجأ أعَْضَاء البرَْلمََان إلى هذا النوع مِنْ 

دةَ فهي مِنْ ناحية مصدر لجمع المعلومات تكون أكثر تفصيلاً مِنْ تلك التي  تعَدَِّ نظراً لما يتمتع به مِنْ مزايا م 

 قد يحصلون عليها عن طريق الْأسَْئلَِة الشفوية، ومِنْ ناحية أخرى فَإنَِّهَا تتيح الفرصة لبعض أعَْضَاء البرَْلمََان

الذين تنقصهم الجرأة والفصاحة أنْ يستخدموا هذا الحَقَّ 
 (490)

. 

                                           
(486)

 وما بعدها. 44إيهاب زكي سلام: مرجع سابق، ص 
(487)

رَاسَة مقارنة،د.وسيم حسام الدين الأحمد: الرقابة البرلمانية على أعَْمَالِ الإدارة،    في النظام البرلماني والرئاسي، دِّ
 .63ص ،2008، 1، بيروت، لبنان،طمنشورات الحلبي الحقوقية

(488)
رَاسَة تطبيقية مقارنة مع التركيز على دولة الكويت،  –أنواعها  –الطبطبائي: الْأسَْئِلَة البَرْلَمانيِة نشأتها عادل  وظائفها )دِّ

ق وق، جامعة الكويت،1ط ق وق، كلية الح   .152، ص1987 ، إصدار مجلة الح 

(489)
 .63صوسيم حسام الدين الأحمد: الرقابة البرلمانية،  د. 

(490)
 .152الطبطبائي: الأسئلة البرلمانية، مرجع سابق، صد.عادل  
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وقد استخدمت الْأسَْئلَِة المكتوبة كوَسِيلَة للحصول على البيانات والمعلومات التي يحتاجها الأعَْضَاء 

 والتي تتطلب بعض الوقت لإعَدادها في حين لا ي مكن الحصول عليها عن طريق الْأسَْئلَِة الشفوية.

تَّحِدةَ . مما سبقويتضح   أنَّ هَذِهِ الأنواع مِنْ الْأسَْئلَِة معروفة ومستخدمة في الْمَمْلكََة الْم 

اقي وفقاً لد سْت ور  ع الْعِرَّ شَرِّ ا بالنسبة لموقف الم  /سابعاً/أ( قد أشارت 61فيلاحظ أنَّ الْمَادَّة ) 2005أمََّ

اب أن يوجه إلى رَئ يسُ مَجْل س الوزراء والوزراءو  لعضو مَجْل سإلى حَقِّ سؤال البرَْلمَانِي بقولها: "  النُّوَّ

أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم ولكل منهم الإجابة عن أسئلة الأعَْضَاء وللسائل وحده حَقّ  

لةَ "، نصََّتْ هَذِهِ الْمَادَّة على هذا الحَقِّ ولكنها جاءت بشكل مطلق لم تبين نوع الْأسَْئِ التعقيب على الإجابة

مكتوبة أم شفوية
(491)

اب لسنة  الذي أجاز لكل عضو مِنْ أعَْضَاء  2007، بخلاف النظَِّام الدَّاخِلي لمَجْلِس الننوَّ

دةّ الرد عليها، وكذلك أجاز للعضو السائل توجيه أسئلة شفوية  البرَْلمََان توجيه أسئلة مكتوبة، ولم يحدد م 

دةّ أسبوعين على الأكثر للرد علي هاوتحديد م 
 (492)

 . 

النافذ،قد أستعمل حق السؤال البرلماني،بشكل  2005هذا يعني ان المشرع العراقي في ظل دستور 

مطلق بمعنى أنه لم يشترط أن تكون الأسئلة الموجهة مكتوبة أو شفوية بخلاف ماورد في النظام 

 . 2007الداخلي،لمجلس النواب العراقي لسنة 

 الْفَرْعُ الثَّال ث

نْ   السؤال  البَرْلَمان ي الْهَدَفُ م 

قدَّ يكون الْهَدفَ  مِنْ وراء توجيه الْأسَْئلِةَ البرَْلمَانيِة مِنْ قبل أعَْضَاء البرَْلمََان إلى الْحَك ومَةِ أو إلى أحد 

الوزراء هو الحصول على معلومات أو بيانات يجهل معرفتها  الع ضو السائل أو لفت نظر الْحَك ومَةِ أو 

 -ص إلى أمر مِنْ الأمور، وعلى هذا الأساس سوف نتناول هَذِهِ الأهداف على النحو التالي:الْوَزِير المخت

نْ السؤال الاستفهام والاستعلام: أولاً  هذا يعني أنَّ الْهَدفََ الْأ وَل مِنْ السؤال البرَْلمَانيِ هو  -:الْهَدَفُ م 

هَدفَ  مِنْه  الاتهَِّام والمحاسبة للحكومة أو الاستفهام والاستعلام عن أمر يجهله عضو البرَْلمََان وليس الْ 

لِأحََد الوزراء، وفي هَذِهِ الحالة تتعقد وظيفة السؤال كونه  مجرد قناة تبادل المعلومات بين الْحَك ومَةِ 

والبرَْلمََان
(493)

نَّ هذا ، ونظرًا لسهولة إجراءات تقديم هَذِهِ الوَسِيلَة في الأنَْظِمَةٌ البرَْلمَانِية المقارنة فإ

أدى إلى زيادة عدد الْأسَْئلِةَ البرَْلمَانِية، وأخيراً فإنَّ الْهَدفََ الأكثر أهمية مِنْ استعمال السؤال هو 

الوصول إلى حقائق معينة لخدمة المصلحة العامة، إذن هو وَسِيلَة للتعاون والحصول على 

المعلومات
(494)

. 

 ً يلَة للرقابة على أعَْمَال  : ثانيا قَّابَة على الْحَكُومَة  السؤال وَس  : قدَّ يتحول السؤال إلى أداة ت فْرض لبسط الرَّ

أعَْمَالِ الْحَك ومَةِ أو الْوَزِير المختص، أي أنَّ الْأسَْئلَِة البرَْلمَانيِة هي وَسِيلةَ تؤدي إلى الكشف عن 

خَالَفَاتِ والتجاوزات التي قدَّ تقع مِنْ الْحَك ومَةِ أو مِنْ الْوَزِير بهدف دفع الْحَك ومَةِ أو الْوَزِير  الْم 

المختص لغرض تصحيحها، فإذا لم تأخذ الْحَك ومَةِ بهذا السؤال وت صَلِّح أخطاءها جاز للعضو السائل 

نَاقشََةِ أو تحويل السؤال إلى اسْتجَْوَاب أو التَّحْقِيق  وءَ إلى وسائل أخرى كطرح موضوعٌ عَاملْ لِلْم  اللنج 

ان طرح الثِّقة مِنْها إذا كان الأمر يستحق ذلكالبرَْلمَانِي وإمك
(495)

. 

                                           
(491)

 .3، ص2011د.صفاء الدين الصافي: الرقابة البرلمانية، مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، بغداد،  
(492)

 .2007( من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 51، 50المادتان ) 
(493)

 . 70محمد عبد الكاظم عوفي: مرجع سابق، ص  
(494)

 وما بعدها. 223، ص 1974يحيى الجمل: النظام الجمهوري في مصر العربية، دار النهضة العربية، القاهرة،  
(495)

 وما بعدها. 221وظائفها، مرجع سابق، ص  –أنواعها  –د. عادل الطبطبائي: الأسئلة البرلمانية نشأتها  
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 الْمَطْلَبُ الثَّاني

 تطبيقات السؤال البَرْلَمان ي

، فما  رَاسَة الجانب النظري للأسئلة البرَْلمَانِية في الْمَطْلبَ  الْأ وَل مِنْ هذا الْمَبْحَث  بعَْدَ الانتهاء مِنْ دِّ

رَاسَة ا لجانب العملي لتطبيق هَذِهِ الوَسِيلَة المهمة في هذا الْمَطْلبَ  الثَّاني وفقاً لِلنَّظَّامِ علينا إلاّ أنْ نشَْرَع  في دِّ

 الدنسْت وري في كل دولة مِنْ الدنوَل محل المقارنة، والذي يتضمن عدَّة فروع وهي:

تَّحِدةَ.الْفَرْعُ الْأوَُل:   تطبيقات السؤال البرَْلمَانِي في الْمَمْلكََة الْم 

اق لسنة  الْفَرْعُ الثَّاني:  .2005تطبيقات السؤال البرَْلمَانِي في د سْت ور جمهورية الْعِرَّ

 الْفَرْعُ الْأوَُل

دَة  تطبيقات السؤال  البَرْلَمان ي في دُسْتوُر الْمَمْلكََة الْمُتَّح 

تَّحِدةَ هي أول بلد ظهر فيها حَقِّ السؤال، نظراً  للتلازم القائم بين النظَِّام  البرَْلمَانِي وحَقِّ تعد الْمَمْلكََة الْم 

وكان الْهَدفَ  مِنْ  19/12/1721السؤال، وكانت أول واقعة س جِل فيها ظهور حَقن السؤال ما حدث بتاريخ 

تقديم هذا السؤال هو الحصول على معلومات مِنْ الْحَك ومَةِ 
 (496)

 . 

ً الاعتراف بحَقِّ السؤا رَ رسميا ل لأعَْضَاء البرَْلمََان عندما أعلن رَئيِس  مَجْلِس العموم بتاريخ وقدَّ تقَرََّ

نُ لأعَْضَاء البَرْلَمَان الآن تقديم الْأسَْئ لَة إلى أحد الوزراء وعلى هذا الأخير أنْ أنََّه : "  21/5/1783 يمَُكّ 

بْ أنْ يوضح الأسَْباَب التي تمنعهُ  نْ الإجابة يلتزم بالإجابة عليها أو على أقل تقديره يجَ  "م 
(497)

، ومنذ ذلك 

رَت رسمياً بعد مرور  الوقت أصبحت الْأسَْئلَِة مِنْ الْوَسَائلِ التي يملكها أعَْضَاء البرَْلمََان الإنجليزي والتي تقَرََّ

 أكثر مِنْ ستين عاماً على أول ظهور لها بصورة عفوية بوصفها إجراءً مستقلاً مِنْ إجراءات البرَْلمََان.

علامة مميزة في سجل تاريخ الْأسَْئلَِة البرَْلمَانِية في بريطانيا إذِ شهد هذا  28/11/1803تاريخ وي عدَن 

مَ السؤالان بشكل متتابع في نفس اليوم أمام مَجْلِس  اليوم واقعة تقديم سؤالين حول موضوعين مختلفين إذ ق دِّ

مِنْ الْجَلْسَةِ ي خَصَّص لتقديم الْأسَْئلَِة مِنْ  العموم فكانت هَذِهِ الواقعة نقطة البداية نحو تخصيص وقت محدد

 Question Timeالأعَْضَاء وتلقي إجابات الوزراء عليها، إذ ع رِفَ هذا الوقت بعَْدَ ذلك بوقت الْأسَْئلَِة 

يَاسِ  ولية السِّ قَّابَة البرَْلمَانيِة كأداة رَئِيس ة مِنْ أدواتها دون أن ت حرك المَسْؤ  يَّة، فالْأسَْئلَِة البرَْلمَانيِة تحقق الرَّ

صَ لها الساعة الْأ وَلى مِنْ كل جلسة مِنْ جلسات مَجْلِس العموم  صِّ ونظراً لأهميتها في الحياة البرَْلمَانِية فقدَّ خ 

يالبريطان
(498)

. 

ومِنْ المعروف أنَّ ه نَاكَ الكثير مِنْ الأسَْبَاب وراء سرعة انتشار أسلوب الْأسَْئلَِة البرَْلمَانيِة واستخدامها 

ه  الأسَْباَببشكل كبير مِنْ قبل أعَْضَاء البرَْلمََان  نْ هَذ   -:وم 

شروعات الْقَوَانيِن التي يتقدم بها عدم خضوع الْأسَْئلَِة البرَْلمَانِية إلى تعقيدات القبول التي تخضع لها م -1

 أعَْضَاء البرَْلمََان.

وء إلَِيْهَا، أنَّ تحرير السؤال لا يحتاج إلى خبرة  -2 بساطة أسلوب الْأسَْئلَِة البرَْلمَانيِة ي ساعد على كثرة اللنج 

ء  عالية، إذ يجوز وضعه في أي صيغة مختصرة، وهذا ما يجعله في متناول يد أي عضو مِنْ أعَْضَا

البرَْلمََان دون عناء
 (499)

. 

                                           
(
496

) Phillips, constitutional And Administrative, London, 1967, p 198. 
(497)

    43وسيم حسام الدين الأحمد: الرقابة البرلمانية على أعَْمَالِ الإدارة في النظام البرلماني والرئاسي، مرجع سابق، ص 
 وما بعدها. 

(
1
) BURDEAU, DROIT CONSTITUTIOAL ET INSTITUTIONS POLITIQIES, PARIS, 1980, 

P 120. 
(499)

 .44وسيم حسام الدين الأحمد: الرقابة البرلمانية على أعَْمَالِ الإدارة في النظام البرلماني والرئاسي، مرجع سابق، ص  
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ا عن الشروط الواجب توفرها في الْأسَْئ لَة البَرْلَمان ية نوعان: شروط شكلية وشروط موضوعية:  أمََّ

 أولاً: الشروط الشكلية:

1-  ً بْ أن يكون السؤال مَكْتوُبا  ، وهذا الشرط مطلوب في الْأسَْئلَِة المكتوبة أو في الْأسَْئلَِة الشفهية أو فييجَ 

ً لا ينطبق إلاّ على السؤال الأصلي دون سؤال إضافي وقدَّ  الْأسَْئلَِة المستعجلة، غير أنَّ ه نَاكَ شرطا

نَصَّتْ على ذلك غالبية الأنَْظِمَة الدَّاخِلية للبرلمانات ومِنْها البرَْلمََان الإنجليزي والبرَْلمََان الفرنسي
(500)

. 

أنْ تكون الْأسَْئلَِة موجزة تدل بوضوح عن القصد مِنْها  ، في الأصل يجَِبْ الصيارة الواضحة ل سئلة -2

 وتكون متفقة مع الأعراف والتقاليد  البرَْلمَانيِة ولا تكون أسئلة تافهة أو غامضة لا معنى لها.

ير المختص -3 بْ أنْ يوجه السؤال إلى الْوَز  ، أنَّ مِنْ العبث توجيه الْأسَْئلَِة للوزراء غير المختصين يجَ 

ياَسة العامة ومِنْ ال ول، وتوجه الْأسَْئلَِة التي تتعلق بالسِّ واجب أن يرتبط السؤال بوظيفة الْوَزِير المَسْؤ 

للحكومة إلى رَئيِس  الوزراء عادة، ولكن مِنْ الممكن تحويل هذا السؤال إلى الْوَزِير المختص للإجابة 

ن   لرَئِيس  الوزراء الإجابة عن أحد الْأسَْئلِةَ عليه، إذا قدر أنَّ هذا السؤال يتعلق بوزارته، كذلك ي مَكِّ

يَاسة العامة للحكومة هة إلى أحد الوزراء، إذا كان موضوع السؤال يتعلق بالسِّ وَجَّ الم 
(501)

. 

 :ثانياً: الشروط الموضوعية

نْ العبارات رير اللائقة -1 ً م  بْ أن يكون السؤال خاليا والقصد مِنْ ذلك أنْ يخلو السؤال مِنْ العبارات  يجَ 

ول أو أعَْمَالِ وزارته فتصفها بصفات غير لائقة، ففي هَذِهِ الحالة ينتقل السؤال  التي تمَ سن الْوَزِير المَسْؤ 

قَّابَة إلى أسلوب للهجوم أو الانتقاد أو التجريح الشخصي ويجري العرف  في مِنْ كونهِ أداةً للإستفهام والرَّ

انجلترا على رفض الْأسَْئلَِة التي تتضمن المساس بالآداب البرَْلمَانيِة أو تحتوي على التشهير 

والتعنيف
(502)

. 

كان يؤدي إلى الكشف عن بعض المعلومات  أنْ لا يؤدي السؤال إلى أضرار بالمصلحة العليا بالبلاد -2

 رى.ذات الطبيعة السرية أو يؤدي إلى إثارة نزاع أو خلاف مع دولة أخ

بْ أنْ تكون الْأسَْئ لَة ضمن الموضوعات المسموح بالسؤال عنها -3 إذِ تتجه بعض الدنوَل إلى وضع قيود  يجَ 

على الموضوعات التي ترد في السؤال، ففي دول الكومنولث جميعاً، لا ي مكن أنْ تستخدم الْأسَْئلَِة إلاّ 

سمح إطلاقاً للأسئلة التي مِنْ الممكن أنْ لأجل مباشرة رقابية إدارية صرفة على النشاط الحكومي ولا ي

يَاسِيَّة تثير المشاكل السِّ
(503)

. 

 الْفَرْعُ الثَّاني

اق لسنة  رَّ  2005تطبيقات السؤال  البَرْلَمان ي في دُسْتوُر جمهورية الْع 

 

ً مِنْ الْمَادَّة ) 2005أشار د سْت ور حَقِّ السؤال  ( إلى 61إلى وَسِيلَة في الفقرة )أ( مِنْ البند سابعا

اب أن يوجه إلى رَئ يسُ مَجْل س الوزراء والوزراءو أسئلة في أي  البرَْلمَانِي بقولها: " لعضو مَجْل س النُّوَّ

موضوع يدخل في اختصاصهمو ولكل منهم الإجابة عن أسئلة الأعَْضَاءو وللسائل وحده حَقّ  التعقيب على 

، ولكنها جاءت بشكل مطلق لم تبين ما إذا كانت هَذِهِ "، رغم أنَّ هَذِهِ الْمَادَّة نَصَّ الإجابة تْ على هذا الحَقِّ

الْأسَْئلَِة مكتوبة أم شفوية
(504)

اب لسنة  ا النظَِّام الدَّاخِلي لمَجْلِس الننوَّ فقدَّ أجاز لكل عضو مِنْ  2007، أمََّ

                                           
(500)

 . 33د. إيهاب زكي سلام: الرقابة السياسية على أعَْمَالِ السنلطة التنفيذية في النظام البرلماني، مرجع سابق، ص  
(501)

 .46لدين الأحمد: الرقابة البرلمانية على أعَْمَالِ الإدارة في النظام البرلماني والرئاسي، مرجع سابق، ص وسيم حسام ا 
(502)

 .52د. إيهاب زكي سلام: الرقابة السياسية على أعَْمَالِ السنلطة التنفيذية في النظام البرلماني، مرجع سابق، ص  
(503)

 . 60وظائفها، مرجع سابق، ص  –أنواعها  –د. عادل الطبطبائي: الأسئلة البرلمانية نشأتها  
(504)

 .73د. صفاء الدين الصافي: مرجع سابق، ص 
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دةّ الإجابة عليه د  م  دةّ  لا أعَْضَاء الْمَجَلِسِ توجيه أسئلة مكتوبة ولم ت حَدِّ ا، وأجاز توجيه أسئلة شفوية وحدد م 

تزيد على أسبوعين للإجابة عليها
(505)

، فقدَّ تناول النظَِّام الدَّاخِلي لِلْمَجْلِسِ تفعيل تلك الأحْكَام  والتي تخضع 

 -إلى نوعين مِنْ الشروط وهما:

ه  الشروط تتَمََثَّلُ بالآتي. -أولاً:  الشروط الشكلية: وهَذ 

بْ أن  - أ ً يجَ  : وتبدأ إجراءاته برغبة مِنْ أحد أعَْضَاء البرَْلمََان في أن يوجه سؤالاً إلى يكون السؤال مَكْتوُبا

ً وعباراته  رَئِيسِ الْحَك ومَةِ أو لِأحََد الوزراء، والسبب في اشتراط الكتابة هو أن يكون السؤال واضحا

السؤال، سواءً كانت الإجابة شفويةً أم محددة وأسلوبه ظاهراً، وتكون إجابة الْوَزِير على ضوء صياغة 

مكتوبةً 
(506)

، وتبين اللوائح الدَّاخِلية للمجالس البرَْلمَانيِة كيفية تقديم السؤال مِنْ جانب عضو 

الْمَجَلِسِ 
(507)

 . 

نْ العبارات رير اللائقة - ب ً م  بْ أن يكون السؤال خاليا : أي أنْ لا يضيف الع ضو صفات غير مقبولة يجَ 

زراء أو لتصرفات الْوَزِير نفسه، لكي لا يخرج السؤال عن الْهَدفَِ مِنْ مجرد الاستفهام إلى لأعَْمَالِ الو

أسلوب التجريح والتنكيل
(508)

 . 

اب أن يقوم بتوجيه السؤال إلى رَئ يس  الْحَكُومَة  أو  - ج نْ أعَْضَاء مَجْل س النُّوَّ يجوز فقط لعضو واحد م 

حََد الوزراء اب  " :/ سابعاً/أ( مِنْ الدنسْت ور بقولها61هِ الْمَادَّة ): وهذا ما أشارت إلَِيِّ لأ  لعضو مَجْل س النُّوَّ

اب لسنة 50" وكذلك الْمَادَّة )أن يوجه إلى ..... والتي نَصَّتْ  2007( مِنْ النظَِّام الدَّاخِلي لمَجْلِس الننوَّ

نْ أعَْضَاء الْمَجَل س  توجيه أسئلة...فلا يجوز على: " توجيه السؤال إلى رَئ يسُ مَجْل س لكل عضو م 

ابو ولا يجوز لهَيْئةٌَ الرئاسة  نْ أعَْضَاء مَجْل س النُّوَّ نْ عضو م  نْ قبل أكثر م  حََد الوزراء م  الوزراء أو لأ 

حََد الوزراءو فإكا ررب أحد أعَْضَاء  في البَرْلَمَان أن توجه الْأسَْئ لَة إلى رَئ يسُ مَجْل س الوزراء أو لأ 

ئاَسَة والجلوس مع هَيْئَ  ئاَسَة البَرْلَمان ية في توجيه أسئلة إلى الوَزارَة فعلية أن يترك منصة الر  ةٌ الر 

" الأعَْضَاء في قاعة الْمَجَل س 
 (509)

 . 

ً إلى عدة وزراء في وقت  عينا اب أنْ يوجه سؤالاً م  قن لكل عضو مِنْ أعَْضَاء مَجْلِس الننوَّ ويحَ 

ؤال يدخل في اختصاص هؤلاء الوزراء في الوقتِ نفسهِ واحد، إذا كان موضوع الس
(510)

 . 

 -ثانياً: الشروط الموضوعية: وتتَمََثَّلُ بالآتي:

ير -‌أ ه ضمن اختصاص الْحَكُومَة  أو الْوَز  بْ أنْ يكون السؤال المُوَجَّ وهذا الشرط نَصَّتْ عليهِ الْمَادَّة  -:يجَ 

اب أنْ يوجه إلى رَئ يسُ مجلس الوزراء أنَّ لع/ سابعاً/أ( مِنْ الدنسْت ور على: "61) ضو مَجْل س النُّوَّ

( مِنْ النظَِّام الدَّاخِلي 50"، وكذلك الْمَادَّة )والوزراء أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم...

اب لسنة  : "أنَّ لكل عضو أنْ يوجه إلى... أسئلة خطية... في شأن التي نَصَّتْ على 2007لمَجْلِس الننوَّ

نْ  َ بموضوع ضمن  م  بْ أن يكون السؤال متعلقا الشئون التي تدخل في اختصاصهم" وهذا يعني يجَ 

نْ بينها  ن للحكومة عدم الإجابة عليهاو وم  اختصاص الْحَكُومَة  أو أحد الوزراء فهُناَكَ أسئلة يمَُكّ 

ن أن تك ه  الحالة لا يمَُكّ  "، وهذا ون محلاً لأي سؤالالموضوعات المحالة على ل جَان الْمَجَل س  ففي هَذ 

                                           
(505)

 .2007( من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 51( والمادة )50المادة ) 
(506)

عصام بن سعد بن عبد العزيز بن سعيد: الرقابة على أعَْمَالِ السنلطة التنفيذية في المملكة العربية السعودية، اطروحة  
 .113، ص2010دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

(507)
 .2007( من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 50المادة ) 

(508)
 .130إيهاب زكي سلام: مرجع سابق، ص 

(509)
 .2007( من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 60ي نظَّر: المادة ) 
1) (510)

عن مدى  2007كالسؤال الموجه من قبل النائبة )حنان عبد الجبار بريسَم( إلى وزيري المالية والداخلية في عام  
قَّ ، انظر: شمول زوجة الشهيد بالراتب الشهري الممنوح لورثته ابَة  البرَْلمَانيِة، مكتب وزير د. صفاء الدين الصافي: الرَّ

اب، بغداد،   .102ص، 2011الدنولَة لشؤون مَجْلِس الننوَّ
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لا يجوز أنْ تدرج بجدول الأعَْمَال  الْأسَْئ لةَ ( مِنْ النظَِّام الدَّاخِلي لِلْمَجْلِسِ بقولها: "52ما أكدته الْمَادَّة )

... و قبل أنْ تقدم اللجنة تقريرها إلى الْمَجَل س  (المرتبطة بموضوعات محالة إلى ل جَان الْمَجَل س 
(511)

 . 

بْ أنْ  -‌ب يجوز للحكومة أو الْوَزِير المختص  -:لا يؤدي السؤال إلى أضرار في المصالح العامة للدولة يجَ 

الِامْتنِاَع عن الإجابة على الْأسَْئلَِة إذا كان الأمر تقتضيه المصلحة العامة للدولة أو كان وراء الكشف 

 عن بعض المعلومات السرية كالأسرار العسكرية أو الاقتصادية. 

بْ أنْ  - ج يَّة التي تكفلها الدُّسْتوُر يجَ  يَّاتهم الشَخْص  : وبالرغم مِنْ أهمية هذا لا يَمَسُّ حُقوُق الأفراد وحُرّ 

اب لم ينص عليه بشكل صريح، لذا  إضافته ضمن الْمَوَاد نقترح الشرط لكن النظَِّام الدَّاخِلي لمَجْلِس الننوَّ

 الدنسْت ور والنظَِّام الدَّاخِلي.المنظمة لحَقِّ السؤال  البرَْلمَانِي الواردة في 

 

 الْمَبْحَثُ الثَّاني

 طرح موضوعٌ عَامٌّ ل لْمُناَقشََة  

ناَقشََةِ يمنح الحَقن لعدد مِنْ أعَْضَاء البرَْلمََان إثارة أي  يَتَّفِق  الْف قهََاء على أنَّ طرح موضوعٌ عَاملْ لِلْم 

ياَسة الخارجية أو  الدَّاخِلية لطرح مناقشات مفتوح يشترك فيها مِنْ يشاء مِنْ موضوعٌ عَاملْ يتعلق بالسِّ

الأعَْضَاء
(512)

ه إلَِيهِِّ  ً لحَقِّ السؤال الذي يخلق علاقة خاصة بين الع ضو مقدم السؤال والْوَزِير الموجَّ ، خلافا

نَاقشََة اتهَِّاماً للحكومة فه و ليس إلاّ مناقشة حرة السؤال ولا يجوز لغيرهما الاشتراك فيه، ولا يتضمن حَقن الْم 

بين البرَْلمََان والْحَك ومَةِ ترمي إلى تبادل الآراء المختلفة الْهَدفَ  مِنْها هو للتوصل إلى قرارات ترضي 

الطرفين
(513)

 . 

قَّابَة البرَْلمَانِية أم هو أحد ويرد تساؤل نَاقشََةِ أداة مِنْ أدوات الرَّ : هل  ي عدَن طلب طرح موضوعٌ عَاملْ لِلْم 

نَاقشََةِ ي عدَن  أوجه التعاون بين البرَْلمََان والْحَك ومَةِ؟ ذهب بعض الْف قهََاء إلى أنَّ طلب طرح موضوعٌ عَاملْ لِلْم 

قَابيَة إحدى الأدوات الرِّ
(514)

ناَقشََةِ ي عدَن أحد أساليب  رأي اخر، وه نَاكَ  إلى أنَّ طلب طرح موضوعٌ عَاملْ  لِلْم 

قَّابَة الدنسْت   ورية الهادئةالرَّ
(515)

نَاقشََةِ ي عدَن وَسِيلةَ مِنْ  فريق ثالث، ويرى  إنَّ طلب طرح موضوعٌ عَاملْ  لِلْم 

وسائل تبادل الرأي والتعاون في تحقيق المصالح العامة بين البرَْلمََان والْحَك ومَةِ 
(516)

. 

نَاقشََة في الْمَجَلِسِ قدَّ يؤدي إلى حل الكثير  ونحن نميل إلى الرأي الثَّالِث والأخير ونؤيده، لأنَّ طرح الْم 

مِنْ النقاط الخلافية بين الْحَك ومَةِ والبرَْلمََان في ذلك الموضوع، مما يجنبهما الصدام السياسي كما ذكرنا 

بتغاهِ مِنْ  1877سابقاً، يجد هذا الحَقِّ أساسه  في بريطانيا عام  فقدَّ كان مقدم السؤال لا يحصل على م 

ق وق البرَْلمََان كما هو الحال بالنسبة  نَاقشََة مِنْ ح  موضوع سؤاله عند الإجابة، وأصبح بعَْدَ ذلك حَقِّ طلب الْم 

للوسائل الأخرى
 (517)

 . 

اقي النافذ لسنة  ا الدنسْت ور الْعِرَّ نَاقشََةِ في الْمَادَّةفقد أخذ بوَسِيلَة طرح موضو 2005أمََّ        عٌ عَاملْ لِلْم 

اب طرح /سابعاً/ب( على أنََّه : "61) نْ أعَْضَاء مَجْل س النُّوَّ يجوز لخمسة وعشرين عضوًا على الأقل م 

                                           
(511)

 .82محمد عبد الكاظم عوفي: مصدر  سابق، ص 
(
512

) Uk, Parliament: Parliament Explained 5: Debates in Parliament London Parliamentary 
Copyright 2002, p3. 

(513)
 وما بعدها. 89إيهاب زكي سلام: مرجع سابق، ص 

(514)
رَاسَة مقارنة )قطر   -د. خالد فايز الحويلة العجمي: المسئولية السياسية الوزارية أمام البرلمان وفقًا للدستور الكويتي دِّ

 .16، ص2016البحرين، دار النهضة العربية، القاهرة، 
(515)

ة على أعَْمَالِ الحكومة في النظامين المصري والكويتي، مرجع سابق،  د. محمد باهي أبو يونس: الرقابة البرلماني 
 .62ص

(516)
 .273د. يحيى الجمل: النظام الدستوري المصري، مرجع سابق، ص 

(517)
 .141عصام بن سعيد بن عبد العزيز بن سعيد: مرجع سابق، ص 
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تْ الْمَادَّة موضوعٌ عَامٌّ ل لْمُناَقشََة  لاسْت يضَاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو أحد الوزراء "، وكذلك نَصَّ

اقي لسنة 55) اب الْعِرَّ 2007( مِنْ النظَِّام الدَّاخِلي لمَجْلِس الننوَّ
 (518)

ننا بعَْدَ ذلك أن نتناول في هذا  ... وي مَكِّ

ا في الْمَطْلبَ  الثَّاني: سوف تشرع  نَاقشََةِ في مطلب أول أمََّ الْمَبْحَث  الجانب النظري لطرح موضوعٌ عَاملْ لِلْم 

رَاسَة شروط وإجراءات رَاسَة لكل دولة مِنْ دول محل المقارنة وعلى النحو  بدِّ هَذِهِ الوَسِيلَة وتكون الدِّ

 -التالي:

. -الْمَطْلَبُ الْأوَُل:  مفهوم طرح موضوعٌ عَامٌّ ل لْمُناَقشََة 

 تطبيقات طرح موضوعٌ عَامٌّ الْمُناَقشََة. -الْمَطْلَبُ الثَّاني:

 الْمَطْلَبُ الْأوَُل

 عَامٌّ ل لْمُناَقشََة  مفهوم طرح موضوعٌ 

ً وتطبيقاً، فبعض الدنوَل تنص عليها في صلب  تتفاوت الدنوَل في طريقة الأخذ بهَذِهِ الوَسِيلَة نصا

الدنسْت ور ويترك التفصيلات للأنَْظِمَة الدَّاخِلية، في حين تكتفي دول أخرى بالنَّصِ على هَذِهِ الوَسِيلَة في النظَِّام 

نَاقشََةِ يتضمن الْبحَْث  في تعَريفِها وبيان الدَّاخِلي  للبرلمان، إنَّ الجانب النظري لطرح موضوعٌ عَاملْ لِلْم 

الغرض مِنْ طرح هَذِهِ الوَسِيلَة وما هي خصائصها ومميزاتها وعيوبها... لهذا سوف نتناول هَذِهِ 

 -الموضوعات وكما يلي:

 الْفَرْعُ الْأوَُل

يفُ طرح موضوعٌ عَامٌّ  لْمُناَقشََة   تعَْر   ل 

هو وَسِيلَة تهدف إلى إجراء حوار بين البرَْلمََان والْحَك ومَةِ، حول موضوعٌ عَاملْ له أهمية معينة بقصد 

الوصول إلى حل يتفق عليه الطرفان
(519)

، وهو حَقلْ لعدد مِنْ أعَْضَاء البرَْلمََان في المطالبة بإثارة موضوعٌ 

يَاسة الدَّا نَاقشََةِ في الْمَجَلِسِ النيابي، مناقشة مفتوحة يشترك فيها مَن يشاء عَاملْ يتعلق بالسِّ خِلية أو الخارجية لِلْم 

مِنْ أعَْضَاء الْمَجَلِسِ وأعَْضَاء الْحَك ومَةِ في الوقت نفسه، بقصد اسْتِيضَاح سياسة الْحَك ومَةِ أو أحد الوزراء 

حول هذا الموضوع وتبادل الرأي بشأنََّه  
(520)

نَاقشََة أوسع مِنْ نطاق حَقِّ السؤال ، ومِنْ ثَ  مّ فإن نطاق حَقِّ الْم 

نَاقشََة لا يقتصر على الأعَْضَاء الذين  ول وأنَّ الاشتراك في الْم  الذي ي عدَن العلاقة شَخْصِيَّة بين السائل والمَسْؤ 

نَاقشََة بل يكون عام لكل أعَْضَاء الْمَجَلِسِ  تقدَّموا بطلب موضوع الْم 
(521)

 . 

ً وضيقاً يستطيع فيه الع ضو السائل  نْ المُلاحََظوم   أننا لسنا في مواجهة سؤال بسيط يقيم حواراً ثنائيا

يَاسِيَّة، ولكننا أمام وَسِيلَة وسط  ولية السِّ إبداء الم لاحََظات، ولسنا أمام اسْتجَْوَاب قدَّ يؤدي إلى تحريك المَسْؤ 

نَاقشََة عامة بين السؤال والاسْتجَْوَاب، والمسافة التي ت بعدها عن السؤال وتقربها مِنْ الاسْتجَْوَاب هي أنَّ الْم 

نَاقشََة لا تقوم  لكل أعَْضَاء البرَْلمََان، والمسافة التي تبعدها عن الاسْتجَْوَاب وتقربها مِنْ السؤال هي أن الْم 

يَاسِيَّة، فهي تنتهي  ولية السِّ نَاقشََة دون اتخاذ أي على اتهَِّام ولا تنتهي بقرار يحرك المَسْؤ  إما بإقفال باب الْم 

نَاقشََة إلى  نَاقشََة بإصدار قرار مِنْ قبل البرَْلمََان يحَول الْم  قرار، وإما بقرار لا يدين الْحَك ومَةِ أو قدَّ تنتهي الْم 

اسْتجَْوَاب أو تشكيل لجنة تحقيقية
(522)

. 

                                           
(518)

تْ المادة )  يجوز لخمسة وعشرين عضوًا من أعضاء مجلس ه : "( من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي بأَنََّ 55نَصَّ
النواب طرح موضوعٌ عَامٌّ للمناقشة لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات ويقدم إلى رَئ يسُ 

 ".مجلس النواب ويحدد رَئ يسُ مجلس الوزراء  موعدًا للحضور مع تحديد سقف زمني أمام مجلس النواب للمناقشة
(519)

 وما بعدها. 88هاب زكي سلام: مرجع سابق، صد. إي 
(520)

 وما بعدها. 477د. سليمان الطماوي: السلطات الثلاث، مرجع سابق، ص 
(521)

 .74ص 5، ج2012، 1حسين عذاب السكيني: الموضوعات الخلافية في الدستور العراقي، مطبعة الغدير، البصرة، ط 
(522 )

،  4د. عثمان عبد الملك الصالح: الرقابة البرلمانية على أعَْمَالِ الإدارة في الكويت، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد 
 . 19، ص 1981
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 الْفَرْعُ الثَّاني

نْ طرح موضوعٌ عَامٌّ   ل لْمُناَقشََة  الغرض م 

نْها: دَةً م  يلَة أرراضاً مُتعَدَّ  ه  الوَس    -يقصد أعَْضَاء البَرْلَمَان عند طرح هَذ 

قَدّ يكون الطرح لغرض الاستفهام أو للاسْتيِضَاح عن أمر معين أو يكون الْهَدفَ  مِنْها اسْتِيضَاح  -:أولاً 

يَاسة العامة للحكومة كلها أو لِأحََد الوزراء وت وضيح الغامض مِنْها على الأعَْضَاء، وفي هَذِهِ السِّ

نَاقشََةِ مع السؤال البرَْلمَانِي َّفِق طرح موضوعٌ عَاملْ لِلْم  النقطة يتَ
(523)

. 

 ً ا الغرض الآخر فيكون وَسِيلَة رقابية مِنْ قبِلَ البرَْلمََان على أعَْمَالِ الْحَك ومَةِ فقدَّ يكون القصد مِنْ ثانيا : أمََّ

الوَسِيلَة كأداة لبسط البرَْلمََان رقابته على أعَْمَالِ الْحَك ومَةِ، وفي نفس الوقت إصلاح  وراء هَذِهِ 

نَاقشََة أو تطويره نحو الأحسن، فإذا لم تأخذ الْحَك ومَةِ أو الْوَزِير بما تمََّ ذكره جاز  الموضوع محل الْم 

يق البرَْلمَانيِ، أو طرح الثِّقة بها، أو بأحد للبرلمان محاسبتها واتخاذ تدابير أشد وطأة، كإجراء التَّحْقِ 

 الوزراء إذا كان الأمر يستحق ذلك.

 ً نَاقشََةِ للتعاون وتبادل الآراء والمعلوماتثالثا : قدَّ يكون الغرض مِنْ طرح موضوعٌ عَاملْ لِلْم 
(524)

. 

 الْمَطْلَبُ الثَّاني

 تطبيقات طرح موضوعٌ عَامٌّ ل لْمُناَقشََة  

نَاقشََةِ في الْمَطْلبَ  الْأ وَل مِنْ هذا  رَاسَة الجانب النظري لوَسِيلَة طرح موضع عام لِلْم  بعَْدَ الانتهاء مِنْ دِّ

رَاسَة الإجراءات العملية لتطبيق هَذِهِ الوَسِيلةَ المهمة في مطلب ثانٍ وفقاً  ، فلََاب دَّ لنا أن نشَْرَع  في دِّ الْمَبْحَث 

رَاسَة تطبيقات تقديم اقتراح التأجيل  الْفرَْعُ الْأوَُلسْت وري لكل دولة مِنْ دول المقارنة، ففي لِلنَّظَّامِ الدن  تقوم بدِّ

ا في  تَّحِدةَ. أمََّ نَاقشََةِ في  الْفَرْعُ الثَّانيفي د سْت ور الْمَمْلكََة الْم  سوف نبين تطبيقات طرح موضوعٌ عَاملْ لِلْم 

اق   -وعلى النحو التالي: 2005لسنة د سْت ور جمهورية الْعِرَّ

 الْفَرْعُ الْأوَُل

دَة  تطبيقات اقتراح التأجيل في الْمَمْلكََة الْمُتَّح 

ر  الْمَادَّة ) ( مِنْ اللائحة الدَّاخِلية لمجلس العموم البريطاني لعضو البرَْلمََان إذا كان غير راض، 24ت قرَِّ

د الموقف  أو غير مقتنع بالإجابة التي تقدم بها الْوَزِير المختص رداً على السؤال الذي قدَّمه الع ضو أن ي صَعِّ

ويذهب به إلى أبعد مِنْ ذلك، فيتقدم في نهاية المدة المخصصة للأسئلة  البرَْلمَانيِة باقتراح تأجيل فض 

نَاقشََة المطولة وصيغته الطويلة هي: اقتراح تأجيل  اجتماع اجتماع الْمَجَلِسِ، ومضمونه هو السؤال مع الْم 

الْمَجَلِسِ لمناقشة مسألة محددة ومهمة تتطلب استعجال النظر فيها
 (525)

. 

َّفِق جميع الْف قهََاء على أنَّ اقتراح التأجيل المذكور هو ما يطلق عليه اقتراح التأجيل الطارئ، وهذا  ويتَ

الأسلوب متطور ومختلف عن الْأسَْئلَِة البرَْلمَانيِة وهو منفصل عنها، وي قَارَن بالأسلوب الذي يقابله في فرنسا 

ن القول بأنََّه  حَقًّ يملكه  أعَْضَاء البرَْلمََان غير الموافقين على وهو تحويل السؤال إلى اسْتجَْوَاب، ولهذا ي مَكِّ 

، ومِنْ مسببات ظهوره بعض الأمور، 1873رد الْوَزِير وقدَّ بدأ العمل باقتراح التأجيل في بريطانيا عام 

قدََّم السؤال العادي مِنْ الوصول إلى إجابة شاملة لموضو ن للعضو م  ع السؤال، ولكن ومِنْ أهمها لا ي مَكِّ

نَاقشََة،  نَاقشََة تهدف إلى الإلمام بجوانب السؤال المختلفة، ولهذا أصبح مِنْ الطبيعي قبَول البرَْلمََان لهَذِهِ الْم  الْم 

                                           
(523 )

رَاسَة المبادئ الدستورية العامة، مطبوعات جامعة الكويت،  د. يحيى الجمل: النظام الدستوري في الكويت مع مقدمة في دِّ
 . 376، ص1971 -1970والشريعة، كلية الحقوق 

(524 )
 وما بعدها.  98إيهاب زكي سلام: مرجع سابق، ص 

(
525

) Bradly (a), Ewing (k), constitutional and administrative law, London, 1993, p 218 et s. 
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أصبحت هَذِهِ المناقشات ت ستعمل ضد رغبة رَئيِس  الْمَجَلِسِ وخصوصًا عندما تكون الإجابة  1877وفي عام 

ن حصر تلك الحالات في المدة مِنْ سنة عن السؤال غير مرضية أ في  1877 – 1873و غير مقنعة وي مَكِّ

نَاقشََةِ 31) ً لِلْم  ( اقتراحا
 (526)

، ونظرًا لخطورة هَذِهِ الوَسِيلةَ وما قدَّ ينتج مِنْ آثار على القرار الذي ي صدره 

ذِهِ الوَسِيلَة، إذ جعلت مِنْ الضروري بتعديل يحد مِنْ خطورة هَ  1882الْمَجَلِسِ لذا جاءت لائحة الْمَجَلِسِ عام 

ناَقشََة بناءً على طلب عشرة  أن ي وقَّع على مثل هذا الطلب أربعون عضوًا، أو يقرر الْمَجَلِسِ فتح باب الْم 

 -أعَْضَاء على الأقل... وبناءً على ما تقدم يوجد عدد مِنْ الشروط لتنظيم الِاقْترَِاح التأجيل. وهي كما يلي:

 الشروط الموضوعية: وتتَمََثَّلُ بالآتي: -أولاً:

يجَِبْ أن يكون الطلب المقترح تأجيله متعلقاً بعمل مِنْ الأعَْمَالِ التي تدخل في اختصاص الْوَزِير الْأ وَل أو  -أ 

قَّابةَ البرَْلمَانيِة بما فيها  أحد الوزراء، وتخرج أعَْمَالِ السنلطة القضائية واختصاصاتها عن نطاق الرَّ

ترَِاح بالتأجيل اسْتِنَاداً لمَبْدأََ الفصل بين السلطات واستقلال القضاءالِاقْ 
(527)

.ولابد من الاشارة ان قواعد 

المسؤلية التقصيرية لايمكن الاعفاء منها
(528

 

يجَِبْ أن يكون الغرض مِنْ الِاقْترَِاح بالتأجيل هو التعاون بين البرَْلمََان والْحَك ومَةِ للوصول إلى أفضل  -ب 

ومِنْ حَقِّ الْحَك ومَةِ أن ترفض بعض المواضيع التي تمَ سن المصالح العليا للبلاد كالتي تهدد الأمن  الحلول،

 العام أو الأسرار العسكرية.

يجَِبْ أن يكون الموضوع، مِنْ المواضيع المحددة وله أهمية تستوجب النظر فيه بصفة مستعجلة  -ج 

قديم الِاقْترَِاح بالتأجيلوللأسَْبَاب التي يستند إلَِيْهَا الع ضو في ت
(529)

. 

اً، وأنْ لا يكون له صفة شَخْصِيَّة ويكون النقاش فيه على نطاق واسع بين  -د  يجَِبْ أن يكون الموضوعٌ عَاملْ

أعَْضَاء البرَْلمََان
(530)

. 

 ثانياً: الشروط الشكلية: وتتَمََثَّلُ بالآتي:

جلس العموم في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس يجَِب أنْ ي قدََّم الِاقْترَِاح بالتأجيل إلى رَئيِس  م -أ 

ن أن يكون بصورة شفوية،  ً بل ي مَكِّ وعند بداية أعَْمَالِ الْمَجَلِسِ ولا ي شْترََط أنْ يكون الِاقْترَِاح مَكْت وبا

عند بدء أعَْمَالِ  وغالباً ما ي قدََّم مِنْ رَئيِس  المعارضة أو أحد أعضائها مِنْ خلال النهوض مِنْ مكأنََّه  

نَاقشََةِ، فعلى هذا  الع ضو أن  الْمَجَلِسِ، فإذا اقتنع رَئِيس  الْمَجَلِسِ بهذا الطلب واعتبرََ الِاقْترَِاح صالحا لِلْم 

ا في حال رفض هذا الطلب فعلى الع ضو أن يسعى  يسعى للحصول على إذْنٍ مِنْ الْمَجَلِسِ بذلك، أمََّ

اً كحد أعلى لطلب الِاقْترَِاح أو عشرة أعَْضَاء كحد أدنى، وبعَْدَ عضو 40للحصول على موافقة 

استطلاع الْمَجَلِسِ على آراء الأعَْضَاء المؤيدين للاقتراح والمعارضين له  يقرر الْمَجَلِسِ إنْ كان 

الِاقْترَِاح مقبولاً أم لا
(531)

. 

                                           
(526)

 وما بعدها.  85د. إيهاب زكي سلام الرقابة السياسية، مرجع سابق، ص  
(527)

مدى توازن السنلطة السياسية مع المسئولية في الحديثة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عبد الله إبراهيم ناصف:  
 وما بعدها. 139، ص 1986القاهرة، 

 528))
أم كلثوم صبيح محمد وأ د أسماء صبر علوان :القانون الواجب التطبيق على المسؤلية التقصيرية عن الضرر 0أ 

، -ISSN-2521-4675راسة مقارنة (،بحث منشور في مجلة ميسان للدراسات القانونية ،كلية القانون،بالعددالبيلوجي )د

  245، ص2020لسنة 
(529)

 ( من اللائحة الداخلية لمجلس العموم البريطاني.241ي نظَّر:  الفقرة الأولى من المادة رقم ) 
(530)

السلطات بين النظامين البرلماني والرئاسي، رسالة دكتوراه، كلية منى السيد محمد عمران: تطبيق مبدأ الفصل بين  
 وما بعدها. 99، ص 2012الحقوق، جامعة الإسكندرية،  

(531 )
 ( من النظام الداخلي لمجلس العموم البريطاني 24المادة )

Standing order of the House of commons, public Business: 2013, op, cit, p.36. 



 العراق

 كلية القانون –جامعة ميسان 

 للدراسات القانونيةالمقارنةمجلة ميسان 

ISSN-2521-4675                                                                  

  194  

 

رِحَت عند بداية جدول الأعَْمَالِ العامة، لا ي قبل أي اقتراح للتأجيل حتى تنتهي جميع الْأسَْئلَِة التي ط    -ب 

وذلك لأنَّ الِاقْترَِاح بالتأجيل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالسؤال
(532)

. 

يجَِبْ أن لا يتضمن الِاقْترَِاح عبارات تسيء للحكومة أو لِأحََد الوزراء، وجرى العرف في الْمَمْلكََة   -ج 

تَّحِدةَ على استبعاد جميع الِاقْترَِاحات التي تسيء للآداب أو تحمل ألفاظاً نابية.  الْم 

 الْفَرْعُ الثَّاني

اقي لسنة تطبيقات طرح موضوعٌ عَامٌّ ل لْمُناَقشََة  في  رَّ  2005الدُّسْتوُر الْع 

اقي لعام  نصََّ على هَذِهِ الوَسِيلَة في الفقرة )ب( مِنْ البند )سابعاً( مِنْ الْمَادَّة  2005إنَّ الدنسْت ور الْعِرَّ

و ( إذِ جاء فيها أنََّه : "61) يجوز لخمسة وعشرين عضوًا في الأقل على طرح موضوعٌ عَامٌّ ل لْمُناَقشََة 

( النظَِّام الدَّاخِلي 55، وأكدت الْمَادَّة ) يضَاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات..."لاسْت  

اب هَذِهِ الوَسِيلةَ لمَجْلِس الننوَّ
(533)

، وجاءت هَذِهِ الْمَادَّة بنفس مضمون النَّص الدنسْت وري، مع إضافة فقرة :"... 

 " . مع تحديد سقف زمني

اقي كلمة )في التطبيق العملي  اب الْعِرَّ ( بدلاً مِنْ طرح موضوعٌ عَاملْ ا سْت ضافَةاستخدم مَجْلِس الننوَّ

نَاقشََةِ وكلمة )ا سْت ضافةَلِلْم  اب، ومِنْ حالات 2005( لم ترد في د سْت ور لا  ، ولا في النظَِّام الدَّاخِلي لمَجْلِس الننوَّ

اب ه ق وق الإنسان في الِاسْتِضافَة التي مارسها مَجْلِس الننوَّ  15/1/2009ي اسِْتِضافَة وزيري العدل وح 

اقية لبحث أوضاع المعتقلين وأحوال السجون الْعِرَّ
(534)

 15/3/2009، وكذلك اسِْتِضافَة وزير الكهرباء في 

حول الفساد المالي والإداري في الوَزارَة، وتردي واقع الطاقة الكهربائية 
(535)

 : 

ناَقشََةِ إلى قسمين:  تتعلق بموضوع الطلب محل  شروط موضوعيةت قسََّمْ شروط طرح موضوعٌ عَاملْ لِلْم 

نَاقشََة العامة،   -تتعلق بشكل الطلب وصيغته وكما يلي:وشروط شكلية الْم 

 : لا بدّ مِنْ توفنر شروط تتعلق بموضوع الطلب المراد مناقشته ومِنْها:أولاً: الشروط الموضوعية

ً  -أ  بْ أن يكون موضوعاً عاما : أي يخَدم المصلحة العامة لا الشَخْصِيَّة، وي عَّد  هذا الشرط أساسياً في قَب ول يجَ 

ميه، ويكون النقاش على نطاقٍ واسعٍ بين أعَْضَاء البرَْلمََان. قدَِّ  الطلب مِنْ م 

ضابطًا موضوعياً يحكم ممارسة  : وهذا الشرط ي عدَن أنْ يكون متعلقاً بنشاط الْحَكُومَة  أو أحد الوزراء -ب 

قَّابَة بجميع وسائلها، لذا فإن طلب الطرح ليس استثناء مِنْ هذا الأصل، إذن يجَِبْ أن يكون شرط  الرَّ

نَاقشََةِ متعلقاً بشأن مِنْ الشؤون التي تدخل في اختصاص الْحَك ومَةِ  قدََّم لطرح موضوعٌ عَاملْ لِلْم  الطلب الم 

أو أحد الوزراء 
(536)

. 

لا يجوز تقديم طلب مناقشة بخصوص مَوُضُوعٌ سبق ل لْمَجْل س  أنْ ناقشه وفصل فيه في نفس الدورة  -ج 

 .التَّشريعيةّ

 : وتتَمََثَّل  هَذِهِ الشروط بما يلي:ثانياً: الشروط الشكلية

                                           
(532)

رَاسَة مقارنة، دار أبو المجد للطباعة، الهرم، القاهرة، د. سعي  ، 2008د السيد علي: المسئولية السياسية في الميزان،  دِّ
 .73ص 

(533)
يجوز لخمسة وعشرين عضوًا من أعضاء مجلس النوابو ( من النظام الداخلي لمجلس النواب: " 55تنص المادة ) 

وأداء مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات ويقدم إلى رَئ يسُ مجلس طرح موضوعٌ عَامٌّ للمناقشة لاستيضاح سياسة 
" ، النظام =النواب ويحدد رَئ يسُ مجلس الوزراء موعدًا للحضور مع تحديد سقف زمني أمام مجلس النواب لمناقشته

 .5/2/2007في  4032الداخلي لمجلس النواب المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 
(534)

 . ,www.parlioment.iq 15/1/2009( في 59جلسة مجلس النواب العراقي رقم )
(535)

 .,www.parlioment.iq 15/3/2009( في 4جلسة مجلس النواب العراقي رقم ) 
(536)

واللتان تنصان على  2007( من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 55، والمادة )/ سابعًا/ب( من الدستور61المادة ) 
" :  ...".يجوز ... طرح موضوعٌ عَامٌّ للمناقشة لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو إحدى الوزاراتأنَّ

http://www.parlioment.iq/
http://www.parlioment.iq/
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ً عليه   -أ  ً وموقعا بْ أن يقُدََّم الطلب مَكْتوُبا ً أو مِنْ قبِلَ عضو واحد مِنْ  يجَ  ولا يجوز أنْ ي قدََّم الطلب شفاها

 أعَْضَاء الْمَجَلِسِ كما هو الحال في السؤال.

اب  -ب  نْ أعَْضَاء مَجْل س النُّوَّ نْ عدد م  بْ أن يقُدََّم طلب م  اقي في الفقرة )ب(  يجَ  فقدَّ اشترط الدنسْت ور الْعِرَّ

اب أنْ ي قدََّم الطلب 55(، وفي الْمَادَّة )61دَّة )مِنْ البند )سابعاً( مِنْ الْمَا ( مِنْ النظَِّام الدَّاخِلي لمَجْلِس الننوَّ

مِنْ خمسة وعشرين عضوًا 
(537)

. 

بْ أنْ لا يتضمن الطلب عبارات رير لائقةً أو منافيةً ل خلاق  -ج  ، وهذا الشرط استقرت عليه القواعد يجَ 

لعمليةالعامة البرَْلمَانيِة مِنْ الناحية ا
(538)

. 

بْ أنْ يدُْرَجَ الطلب في جدول أعَْمَال  الْمَجَل س    -د  ، فلا يجوز أنْ ي قدََّم الطلب في إحدى جلسات يجَ 

الْمَجَلِسِ 
(539)

. 

 

 الْمَبْحَثُ الثَّال ث

 التَّحْق يق  البَرْلَمان ي

قَّابَة على أعَْمَالِ الْحَك ومَةِ لِإثارة ي عدَن التَّحْقِيق البرَْلمَانِي مِنْ الْوَسَائلِ التي يستعملها البرَْلمََان  لغرض الرَّ

ولية لكييل الييوَزارَة أو لِأحََييد الييوزراء المَسْيؤ 
(540)

، وهَييذِهِ الوَسِيييلَة انعقيد عليهييا إجِْمَيياع كافيية الييدنوَل سييواء كانييت 

قَييدَّمتها الولايييات المتحييدة الأمريكيية، والتَّحْقِيييق البرَْلمَيي انِي ي عَييدن مِيينْ أفضييل وسييائل برَْلمَانِيية أم رئاسييية وفييي م 

قَّابَة البرَْلمَانِية على أعَْمَالِ الْحَك ومَةِ، بل ي عدَن أكثرهيا فاعليية فيي عمليية كشيف الخليل الحاصيل فيي الجهياز  الرَّ

يَاسِيَّة مِنْها أم المالية أو الإدارية، عن طريق الاتصيال المباشير بالمصيدر الأساسيي  الحكومي سواءً كانت السِّ

( وصولاً للحقائق عن طريق لِجَانٍ تشكل مِنْ موظفينو سجلاتو ومستندات حكومية... الخهِ المعلومات )لهَذِ 

الْمَجَلِسِ النيابي لغرض التَّحْقِيق بهَذِهِ المهمة
(541)

 . 

ولهذا يتعين علينا أن نقسم هذا الْمَبْحَث  إلى معرفة الجانب النظري للتحقيق  البرَْلمَانِي في مطلب أول، 

رَاسَة شروط وإجراءات التَّحْقِيق  البرَْلمَانِي وكما يلي:  ا في الْمَطْلبَ  الثَّاني سوف نقوم بدِّ  أمََّ

  الْمَطْلَبُ الْأوَُل: مفهوم التحقيق  البَرْلَمان ي.

 الْمَطْلَبُ الثَّاني: تطبيقات التَّحْق يق  البَرْلَمان ي. 

 الْمَطْلَبُ الْأوَُل

 مفهوم للتحقيق  البَرْلَمان ي

 يتناول هذا الْمَطْلبَ  الفروع الآتية:

 الْفرَْع  الْأ وَل: تعريف التَّحْقِيق  البرَْلمَانِي .

 نِي.الْفرَْع  الثَّاني: الغاية من التَّحْقِيق البرَْلمَا

                                           
(537)

رَاسَة مقارنة،  -لبنان -فرنسا -المسئولية السياسية للوزارة في النظام البرلماني )إنكلتراكريم لفته مشاري:   العراق( دِّ
 .143، ص 2016مكتبة السنهوري، بغداد، 

(538)
 وما بعدها. 1010، ص 2010  ،1د. بختيار غفور حمد أمين: الوظائف غير التشريعية للبرلمان، مطبعة شهاب، ط 

(539)
: 37تنص المادة )  يجوز عرض أي موضوع لم يدُْرَج في "لا ( البند )ثانياً( من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنَّ

 .جدول الأعَْمَال  ومناقشته إلا بموافقة أرلبية الأعضاء الحاضرين"
(540)

، منشورات دار ومكتبة الحياة، بيروت، بدون سنة طبع، 1د. حسن الحسن: القانون الدستوري والدستور في لبنان، ط 
 وما بعدها.  136ص

(541)
رَاسَة عن التحقيق البرلماني في مجلس النواب العراقي، بحث منشور في تغريد عبد القادر علي: التحقيق الب  رلماني، دِّ

 . 223، ص2012مجلة الحقوق، كلية القانون، الجامعة المستنصرية، السنة السادسة، المجلد الرابع، العدد التاسع عشر،  



 العراق

 كلية القانون –جامعة ميسان 

 للدراسات القانونيةالمقارنةمجلة ميسان 

ISSN-2521-4675                                                                  

  196  

 

 الْفَرْعُ الْأوَُل

 تعريف التَّحْق يق  البَرْلَمان ي

نْ عمليات تقصي الحقائق اختلف الْف قهََاء في تعَريفِ التَّحْقِيق البرَْلمَانِي فمِنْهم مِنْ يعرفه : " بأنََّهُ عملية م 

نْ عدد  نْ أعَْضَاء الْمَجَل اس  عن مَوُضُوعٌ معين في أجهزة السُّلطة التَّنفيذيةّو وتقوم به لجنة مؤلفة م  معين م 

ايَّة  ياَس  التشريعي للكشف عن مخالفة أو مخالفات؛ إك تقوم بوضع اقتراحاات معيناة لتحريا. المَسْاؤُولية السّ 

أو إصاالاح ضاارر معااين أو تلافااي أخطاااء معينااة وتعاارض أعَْمَال هااا علااى الْمَجَل ااس  التشااريعي فااي صااورة 

تقريرية
("542)

لى هذا التعَْرِيف عدة م لاحََظيات ومِنْهيا: أنََّيه  ي مييز بيين التَّحْقِييق وتقصيي . ولكن مِنْ الم لاحََظ ع

الحقائق، بينما في الحقيقة كلاهما يشيران إلى معنى واحد، فلِجَانِ تقصي الحقائق هي نفسها اللِجَيان التَّحْقِيقيية 

يَاسِييَّة بينميا البرَْلمَانِية، والم لاحََظة الأخرى عليى هيذا التعَْرِييف أنََّيه  يحيدد هي خَالَفَياتِ السِّ دف التَّحْقِييق عليى الْم 

يَاسِيييَّة والمالييية والعسييكرية والاقتصييادية والاجتماعييية  خَالَفَيياتِ السِّ حقيقيية هَييذِهِ الوَسِيييلَة هييي الكشييف عيين الْم 

وغيرها
(543)

 . 

نْ معرفة الحقائقو فإكا حق البَرْلَمَان في أن يصَل إلى ما يريد بنفسه ويعرفه البعض الآخر إلى أنََّه : " م 

اا أن  و وأراد أن يتخذ قرار بصدد كل. فأَمََامَهُ إحادى الحاالتينو أمََّ أثير مَوُضُوعٌ يدخل في اختصاص الْمَجَل س 

و أو يحاااول الوقااوف بنفسااه علااى الحقيقااة إكا دخاال الشاا. لساابب أو  يقتنااع بالبيانااات التااي قاادمتها الْحَكُومَااة 

"لآخر
(544)

 . 

قَّابَة على ر أنََّهُ ويرى البعض الآخ : طريقة مِنْ طرق التحري التي تنظمها السنلطة التَّشريعيةّ مِنْ أجل الرَّ

الْحَك ومَةِ 
(545)

إلا أنَّ هذين التعَريفين أيضاً قاصران عن تحديد المعنى الدقيق للتحقيق  البرَْلمَانِي، إذ إنَّه ميا ليم  

قَّابَة البرَْلمَانِية على أعَْمَالِ الْحَك ومَةِ، وكيذلك ليم يبينيا بشيكل يذكرا أنَّ التَّحْقِيق البرَْلمَانِي وَسِيلَة مِ  نْ وسائل الرَّ

واضييح ودقيييق أركييان التَّحْقِيييق البرَْلمَييانِي مِيينْ حيييث تحديييد موضييوعه والصييلاحيات التييي تتمتييع بهييا اللجنيية 

نفسه أم عن طرييق لِجَيانٍ خاصية دائمية، أو التَّحْقِيقية، وكذلك لم يوضحا ما إذا كان البرَْلمََان يجري التَّحْقِيق ب

 عن طريق لجنة مؤقتة يتم تشكيلها مِنْ قبل البرَْلمََان .

ين تعَْرِيف يه  بأنََّيه : " ويرى الباحث قَّابَاة  البَرْلَمان ياة التاي أنَّ التَّحْقِيق البرَْلمَيانِي ي مَكِّ انْ وساائل الرَّ ايلَة م  وَس 

انْ أعَْضَااء يملكها البَرْلَمَان تجاه  انْ عادد معاين م  حََاد أعضاائهاو تمارساها لجناة مؤلفاة م  الْحَكُومَة  كلها أو لأ 

اال عاان  الْمَجَل ااس  التشااريعي للكشااف عاان مخالفااات سياسااية أو اقتصااادية أو اجتماعيااة وإعَااداد تقرياار مُفصََّ

 ". بصددهنتيجة عملها ترفعه إلى الْمَجَل س  التشريعي لمناقشتهو واتخاك ما يراه مناسباً 

نْ المُلاحََظ أنَّ هذا التعَْرِيف  اشتمل على غالبية العناصر الواجب توفرها في التَّحْقِيق البرَْلمَانِي، فهيو  وم 

قَابَيية التيي يمارسيها البرَْلمََيان عليى أعَْمَيالِ الْحَك ومَيةِ، ومِينْ   مِنْ ناحية بيَّن أنَّ التَّحْقِييق هيو إحيدى الْوَسَيائلِ الرِّ

خَالَفَياتِ ناحية أخر ى كان الْهَدفَ  مِنْه كشف الحقائق، ومِنْ ناحية ثالثة بييَّنَ سيلطات هَيذِهِ اللجنية مِينْ كشيف الْم 

فَصَّل عن نتيجة عملها.  يَاسِيَّة والاقتصادية والاجتماعية وإعَداد تقرير م   السِّ

 الْفَرْعُ الثَّاني

 الغاية من التَّحْق يق  البَرْلَمان ي

                                           
(542)

 . 120إيهاب زكي سلام: مرجع سابق، ص 
(543)

لجان تقصي الحقائق البرلمانية في الدول العربية والأمريكية والأوروبيةو لبرلماني ) د. فارس محمد عمران: التحقيق ا 
رَاسَة مقارنة  . 7، ص2008( المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، دّ 

(544)
 . 43، ص2004د. هشام محمد البدري: لجان التحقيق البرلماني، دار الفكر والقانون، القاهرة،  

(545)
د. سالم حمود العضايلة: مبدأ الفصل بين السلطات في النظام السياسي الأردني، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  

 . 169، ص2007عين شمس،  
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ن أنْ  يجري التَّحْقِيق  البرَْلمَانِي بشيكل عشيوائي بيدون أهَْيداَف مرسيومة ليه، فهيو يميارس مِينْ لا ي مَكِّ

دةٌَ ومِنْها ما يلي:  تعَدَِّ  أجل تحقيق أهَْداَفٌ م 

يه   -1 في حالة حصول خلل في إحدى الوزارات كأن تكون فضييحة ماليية أو سياسيية، ففيي هَيذِهِ الحالية ت وجَّ

مجليس اليوزراء أو إليى الْيوَزِير المخيتص فعنيدها يباشير البرَْلمََيان فيي تشيكيل  أصابع الاتهَِّام إلى رَئِيس  

لجنةً تحقيقيةً للوقوف على حقيقةِ الأمر
(546)

 . 

في حالة توجيه سؤال إلى رَئِيس  مجليس اليوزراء أو لِأحََيد اليوزراء وليم تكَ ين الإجابية مقنعية أو يشيوبها  -2

اب على مع رفة الحقيقة بالكاميل فيلجيأ إليى إجيراء التَّحْقِييق وتشيكيل بعض الغموض، وأصر مَجْلِس الننوَّ

يَاسِييَّة  ولية السِّ لجنةٌ خاصةٌ لمعرفة ذلك لاستجلاء هَذِهِ الحقيقة وبحثها وتمحيصها، بصدد تحرييك المَسْيؤ 

للوَزارَة أو الْوَزِير ويكون حسب معطيات الحالة
(547)

 . 

يوء إليى مثيل هيذا الغيرض يكيون قدَّ ت شَكَّل لجنة لغرض الحصول عليى معلوميات أو  -3 بيانيات، ولكين اللنج 

وءَ إلى السيؤال  نادر الحصول، لأنَّ عضو البرَْلمََان عندما يحتاج لهَذِهِ المعلومات أو البيانات بوسعهِ اللنج 

البرَْلمَانِي
(548)

 . 

 الْمَطْلَبُ الثَّاني

 تطبيقات التَّحْق يق  البَرْلمَان ي

ا  ه نَاكَ اتجاه مِنْ الْفِقْهِ  يذهب إلى أنَّ وَسِيلَة التَّحْقِيق تستمد وجودها مِنْ الوظيفة التَّشريعيةّ للبرلمان، وأنََّه 

ليست بحاجة إلى نص يقررها أو هي وَسِيلَة لأداء البرَْلمََان
(549)

 . 

وتبييدأ إجييراءات التَّحْقِيييق بكيفييية تقييديم الطلييب المتعلييق بييالتَّحْقِيق وشييروطه، وذلييك بموجييب التنظيييم 

 سْت وري لكل دولة مِنْ الدنوَل محل المقارنة، وعلى النحو التالي: الدن 

 الْفَرْعُ الْأوَُل: شروط وإجراءات التَّحْق يق البَرْلَمان ي في النّ ظَام الدُّسْتوُري للمملكة المتحدة. 

اقي لسنة  رَّ  . 2005الْفَرْعُ الثَّاني: شروط وإجراءات التَّحْق يق البَرْلَمان ي في النّ ظَام الدُّسْتوُري الْع 

 الْفَرْعُ الْأوَُل

 تطبيقات التَّحْق يق  البَرْلمَان ي في النّ ظَام الدُّسْتوُري للمملكة المتحدة

تَّحِدةَ مِنْ أقدم  فتَ التَّحْقِيق البرَْلمَيانِي، إذِ تيَمَّ تشيكيل أول لجنية تحقيقيية فيي ت عْتبَرَ الْمَمْلكََة الْم  الدنوَل التي عَرَّ

نذ تلك المدة أميراً معتياداً كوَسِييلَة مِينْ  1689سنة  لمراقبة أجهزة الْحَك ومَةِ، وأصبح تشكيل اللِجَان التَّحْقِيقية م 

قَّابَة البرَْلمَانِية التي يملكها البرَْلَ  مَيان بمجلسييه تجياه الْحَك ومَيةِ، إذِ كانيت ت ميارس فيي مجليس العميوم وسائل الرَّ

بشكل أكثر مِنْ مجلس اللوردات عن طريق اللِجَان المختارة أو تشكيل لِجَانٍ مشتركة مِنْ قبل الْمَجَلِسِين
(550)

 ،

 ولكن التَّحْقِيق البرَْلمَانِي في بريطانيا يخضع لمجموعة مِنْ الشروط، وهي كما يلي: 

 : الشروط الشكلية: وتتَمََثَّلُ بالآتي:أولاً 

يتْ علييه الْمَيادَّة ) - أ قدََّماً مِنْ قبل الجِهَة المحددة: وهذا ما نَصَّ ( مِينْ 121/1يجَِبْ أن يكون الطلب مَكْت وباً وم 

قبيل أحيد أعَْضَياء  النظَِّام الدَّاخِلي لمجلس العموم، إذِ يَتِمّ تشكيل لِجَانِ التَّحْقِيق بناءً على اقتيراح ي قَيدَّم مِينْ 

 البرَْلمََان ويكون الطلب مَكْت وباً. 

                                           
(546)

 . 79، ص2010غسان لعيبي مناتي: حكومة تصريف الأعَْمَالِ، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة النهرين، بغداد، 
(547)

رَاسَة مقارنة"، أبو المجد للطباعة، القاهرة، مصر،   . 52، ص2009د. سعيد السيد علي، التحقيق البرلماني"دِّ
(548

 
)

 . 146كريم لفته مشاري: مرجع سابق، ص
(549)

 . 37، ص2010د. عبد الحميد محجوب السقعان: اللجان البرلمانية، دار النهضة العربية، القاهرة،  
(550)

 . 114، مرجع سابق، ص2015ي: مسئولية الحكومة السياسية، محمد عبد الكاظم عوف 
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يجَِبْ أنْ يحدد الع ضو موضوع التَّحْقِيق تحديداً دقيقاً والأسَْبَاب التيي يسيتند إلَِيْهَيا فيي تقيديم الطليب، ميع   - ب

ختييار تقديم المستندات والأدلة والبيانات وأسماء الأعَْضَاء الممكن اختييارهم، وجيرت العيادة أن يكيون ا

اللِجَان التَّحْقِيقية متفقاً عليه مع التشكيل الحزبي في مجلس العموم
(551)

 . 

 

 ثانياً: الشروط الموضوعية: والتي تمثل ما يلي:

ق وقِ  - أ خَالِفاً للأعراف الدنسْت ورية، ولا يمََسن بالمصلحة العليا للدولة ولا يمََسن بح  يجَِبْ أن لا يكون الطلب م 

يَّاتهم.الشَّعب  رِّ  وح 

يجَِبْ أن يكون الموضوع المطلوب التَّحْقِيق فيهِ مِنْ ضمن اختصاص البرَْلمََان، إذِ يجَِبْ أن يدخل ضمن  - ب

ين أن تكيون  نفرداً عن الْحَك ومَيةِ لا ي مَكِّ اختصاص البرَْلمََان الرقابي، فاختصاصات الملك التي يمارسها م 

قَّابَة  البرَْلمَانِيية اسيتناداً محلاً لأي تحقيق برَْلمَانِي، وكذلك أَ  عْمَالِ السنلطة القضائية تخرج عن أعَْمَالِ الرَّ

لمَبْدأََ الفصل بين السلطات ومَبْدأََ استقلال القضاء
(552)

 . 

 

 الْفَرْعُ الثَّاني

اقي لسنة  رَّ  2005تطبيقات التَّحْق يق  البَرْلمَان ي في الدُّسْتوُر الْع 

اق ا في الْعِرَّ أمََّ
(553)

جاء خالياً مِنْ الإشيارة إليى لِجَيانِ التَّحْقِييق البرَْلمَيانِي  2005لقد جاء  د سْت ور عام  ،

قَّابَيية البرَْلمَانِييية كإحييدى وسييائل الرَّ
(554)

( مِيينْ الدنسْييت ور، إلا أنَّ 61، علمًييا بأنََّييه  حييدد هَييذِهِ الْوَسَييائلِ فييي الْمَييادَّة )

، 84، 83، 82( والْمَيوَاد )32أشار إلى هَذِهِ الوَسِيلَة فيي الْمَيادَّة ) 2007اب لسنة النظَِّام الدَّاخِلي لمَجْلِس الننوَّ 

و ( مِنْ النظَِّيام اليدَّاخِلي عليى أنََّيه : " 82( إذِ أشارت الْمَادَّة )85 ل لْمَجْل اس  تشاكيل ل جَاانر فرعياةر ول جَاانر مؤقتاةر

ع   الدنسْيت وري ليم لمعروضاة علياهول جَان التَّحْق يق بحسب مقتضيات العمال والموضاوعات ا شَيرِّ "، ولكين الم 

ع العيادي أنْ يسيتحدث وَسِييلَة رقابيية ليم تيرد فيي  شَيرِّ ينص على هَذِهِ الوَسِيلَة مما أثيار إشيكالية هيل يجيوز للم 

ع  الدنسْيت وري عين الينَّصِ عليى حيق التَّحْقِييق البرَْلمَيا ولكنناا نأمالالدنسْيت ور،  شَيرِّ نِي فيي صيلب أن لا يغفيل الم 

اب سيلطة د سْيت ورية لممارسية هيذا الحيق الوثيقة الدنسْيت ورية، لغيرض إعطياء مَجْلِيس الننيوَّ
(555)

، هيذا ويخضيع 

اق إلى شروط وإجراءات والتي تتَمََثَّل  بما يلي:   التَّحْقِيق  البرَْلمَانِي في الْعِرَّ

 أولاً: الشروط الموضوعية: وهي

اب الرقابي: يجَِبْ أن يكون الطلب متعلقاً  - أ  بشأن مِنْ الشؤون التي تدخل في اختصاص مَجْلِس الننوَّ

يين أن تكييون خاضييعةً لأي تحقيييق برَْلمَييانِي، ومِيينْ بييين هَييذِهِ   وهييذا يعنييي أنَّ بعييض الموضييوعات لا ي مَكِّ

قَّابَية البرَْلمَانِيية فيي كافية  الموضوعات أعَْمَالِ السنلطة القضائية واختصاصاتها فهي تخرج عن سيلطة الرَّ

بْييدأََ الفصييل بييين السييلطات واحتراميياً لاسييتقلالية السنييلطة وسييائلها بمييا فيهييا التَّحْقِيييق  البرَْلمَييانِي، إقييراراً لمَ 

القضائية
(556)

، وكذلك الأمور التي تدخل ضمن اختصاصات السنلطة التَّنفيذييّة اسْيتِنَاداً لِمَبْيدأََ الفصيل بيين 

اب اللجنيية التَّحْقِيقييية فييي واقيي ع السييلطات، ومِيينْ التطبيقييات العملييية علييى ذلييك عنييدما شييكل مَجْلِييس الننييوَّ

                                           
(551)

 . 43ص مرجع سابق،  عبد الحميد محجوب السقعان: اللجان البرلمانية،د.  
(552)

 . 578، ص2005، دار النهضة العربية، القاهرة، 5د. رمزي طه الشاعر: النظرية العامة للقانون الدستوري، ط 
(553)

لم يشير إلى لجان التحقيق، وقد يؤاخذ على ذلك إلا أنَّ النظام الداخلي لمجلس  1925ي لعام إنَّ القانون الأساسي العراق 
تْ المادة )125، 124، 123ن ظ م أحكام لجان التحقيق في المواد ) 1925النواب لعام  ( من النظام على 123( وقد نَصَّ

قيام به لجنة لا يقل عددها عن الخمسة ولا يزيد عن للمجلس عند الاقتضاء أن يأمر بالتحقيق النيابيو ويعين للأنَّه : )
 ...(. الخمسة عشر

(554)
، 2012فصل السنلْطَتيَِنِ التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني، مكتبة السنهوري، بغداد، د. رافع خضر صالح شبر:  
 . 167ص

(555)
 . 228تغريد عبد القادر: مرجع سابق، ص 

(556)
: "... 2007( من النظام الداخلي لمجلس لسنة 84نص المادة )  للجنة حق الاطلاع على كل ما له علاقة بالقضية على أنَّ

 .". المعروضة عليها من دون المساس بالقضايا المعروضة على القضاء.
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اق الاتصالات في الْعِيرَّ
(557)

، والتيي أصيدرت قيراراً بنياءً عليى توصييات اللجنية التَّحْقِيقيية يقضيي بيإلزام 

اق بدفع المبيالغ المترتبية فيي ذمتهيا خيلال ثلاثيين يومياً مِينْ تياريخ  شركات الهاتف النقال العاملة في الْعِرَّ

قَّابَية الماليية بتيدقي قها، وكيذلك إلغياء قيرار مجليس اليوزراء الميرقم صدور هيذا القيرار وتكلييف دييوان الرَّ

المتضمن تقسيط هَذِهِ المبالغ 2009( لسنة 388)
(558)

 . 

خالفياً لمصيلحة الدنولَية العلييا،   - ب يجَِبْ أن لا يتضمن طلب التَّحْقِيق موضوعاً مخالفياً لأحْكَيام الدنسْيت ور أو م 

يَّياتهم الشَخْصِي رِّ ق يوق  الأفيراد وح  يَّةوأنْ لا يمََسن ح 
(559 )

،ولابيد مين الأشيارة ان المصيلحة الأساسيية التيي 

يجب على المشرع حمايتها هو تحقيق الأستقرار في المجتمع 
(560

 . 

ض وعٌ سبق وأنَّ الْمَجَلِسِ حقق فيه: ومِنْ الشروط الموضوعية الأ خرى يجَِبْ  -جـ لا يجوز تقديم طلب بشأن مَو 

أنََّه  تحقيق، لأنَّ هذا يؤدي إلى ضياع وقيت الْمَجَلِيسِ وإشيغاله  أن لا يكون موضوع التَّحْقِيق قدَّ أجرى بش

عن أداء وظائفه الأساسية، ولكن في حال ظهور مستجدات جديدة لم تكين موجيودة أثنياء التَّحْقِييق، فهيذا 

اب  يسييتوجب إجييراء تحقيييق جديييد بصييددها، وهييذا الشييرط لييم ييينص عليييه النظَِّييام الييدَّاخِلي لمَجْلِييس الننييوَّ

اقي، ولكنه  مِنْ الشروط المستقر على الأخذ بها بموجب التقاليد  البرَْلمَانِيةالْ  عِرَّ
(561)

 . 

 ثانياً: الشروط الشكلية: وتتَمََثَّلُ بما يلي

يجَِبْ أنْ ي قدََّم الطلب مَكْت وبياً ومِينْ العيدد المسيموح بيه إليى رَئِييس  الْمَجَلِيسِ: وهيذا الشيرط جياء مفياده مِينْ   - أ

اقيي التيي تينص عليى: 83الْمَادَّة ) اب الْعِرَّ " يَات مّ تشاكيل الل جَاان المؤقتاة ( مِنْ النظَِّام الدَّاخِلي لمَجْلِس الننوَّ

اانْ ول جَااان التَّحْق يااق بموا ئاَسَااة أو م  اانْ هَيْئاَاةٌ الر  فقااة أرلبيااة الحاضاارين فااي الْمَجَل ااس  بناااءً علااى اقتااراح م 

نْ الأعَْضَاء" ومِنْ الم لاحََظ على هذا الينَّص ليم ييذكر فيميا إذا كيان طليب الِاقْتِيرَاح ي قَيدَّم  خمسين عضواً م 

قدََّميه، وهيذا ميا أكيدت علييه بشكل شفوي أم كتابةً، وبالتالي فإنَّ كان كتابةً فهذا أفضل لضمان  حسن نية م 

اب لا يستلم أي طلب تحقييق ميا ليم ي قَيدَّم مَكْت وبياً وموقعياً علييه  الممارسات العملية إذ إنَّ رَئِيس  مَجْلِس الننوَّ

قدََّميهِ ومرفقاً معه  الأوراق والمستندات التي تؤيد ذلك، وكذلك عندما ذكر هَيْئةَ الرِئاَسَة إذِ س اوى ميا مِنْ م 

وعٌ معين ض  بين رَئِيس  الْمَجَلِسِ ونائبيه، وبين خمسين عضواً في اقتراح التَّحْقِيق في مَو 
(562)

 . 

: أن يكون العدد عشيرين عضيواً لغيرض اسيتخدام هَيذِهِ الوَسِييلَة بشيكل سيلس وطبيعيي لتحقييق ويرى الباحث

 الْهَدفَ  مِنْها. 

قَيدَّم لإجيراء التَّحْقِييق  لَاب دَّ مِنْ موافقة أغلبيية عيدد النيواب الح - ب اضيرين فيي الْمَجَلِيسِ عليى الِاقْتِيرَاح الم 

اب والتييي تيَيمَّ 83البرَْلمَييانِي: وهييذا الشييرط جيياء فييي نييص الْمَييادَّة ) ( مِيينْ النظَِّييام الييدَّاخِلي لمَجْلِييس الننييوَّ

 ً  . ذكرها سابقا

اب ع  الْمَبْحَثُ الرَّ

                                           
(557)

كتروني لمجلس النواب. ي نظَّر: الموقع الإل 10/8/2011و 9( في 18، 17محاضر جلسات مجلس النواب العراقي رقم ) 
https://ar.parliament.iq  

(558)
قامت شركة )كورن تيليكوم( بالطعن بقرار مجلس النواب أمام المَحْكَمَة الاتحادية العليا على أساس أنَّ رقابة مجلس  

بما أنَّ قرار ( من الدستور، و61النواب على السنلطة التنفيذية لا يمكن أن تتجاوز الصلاحيات المنوط له في المادة )
مجلس النواب المطعون فيه قد ألغى قراراً صادراً عن مجلس الوزراء، وهذا يجعل مجلس النواب قد اصطنع لنفسه 

( من الدستور التي قررت 47/سابعاً( و)61اختصاصاً رقابياً بإلغاء قرارات السنلطة التنفيذية مخالفاً بذلك أحكام المواد )
يه على اختصاص كل من السنلطة القضائية لأنَّ إلغاء تلك القرارات يدخل في اختصاصها مبدأ الفصل بين السلطات بتعد

وحدها، وكذلك التعدي على اختصاص السنلطة التنفيذية لأن إصدار القرار الملغي يدخل ضمن اختصاصها استناداً للمادة 
مَة الاتحادية إلغاء القرار الصادر عن مجلس ( من الدستور ونتيجة للأسباب التي ذكرناها سابقاً فقد قررت المَحْكَ 80)

 . 122النواب. ي نظَّر:  محمد عبد الكاظم، مرجع سابق، ص
(559)

 . 2007( البندان )ثانياً وثالثاً( من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 32المادة ) 
(
560

)دراسة مقارنة(  بحث منشور في مجلة ميسان م رسل فيصل دلول:المصلحة المحمية في جرائم المقابر الجماعية 0م (

 .330ص 2020،لسنة  ISSN-2521-4675، للدراسات القانونية المقارنة  كلية القانون ،بالعدد
(561)

 . 119د. محمد باهي: مرجع سابق، ص 
(562)

 وما بعدها.  235تغريد عبد القادر علي: مرجع سابق، ص 
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 الاسْتجَْوَاب  البَرْلَمان ي           

قَّابَية عليى أعَْمَيالِ  ي عدَن الاسْتجَْوَاب البرَْلمَانِي مِنْ أهم الْوَسَيائلِ التيي تمارسيها السنيلطة التَّشيريعيةّ فيي الرَّ

طلاب معلوماات وتباادل ( أو )طلاب استفساار أو معرفاةالْحَك ومَةِ، فإذا كانت الْوَسَيائلِ اليثلاث السيابقة تحميل )

"اتّ هَاام الْحَكُومَاة  كلهاا أو أحاد أعضاائهاإلا أنَّ هذا الحق يتضيمن " (، الوصول إلى الحقيقة( أو )الرأي
(563)

 

لأنََّييه  غالبيياً مييا يعقييب الاسْييتجَْوَاب طييرح الثِّقيية مِيينْ الْحَك ومَييةِ أو مِيينْ الْييوَزِير، والاسْييتجَْوَاب         لا يحصيير 

نَاقشََيية بييين عضييو البرَْلمََييان المسييتجوب والْييوَزِير كمييا هييو الحييا ل فييي السييؤال، بييل يجييوز لجميييع أعَْضَيياء الْم 

البرَْلمََييان الاشييتراك فيييه، وإذا اسييترد عضييو البرَْلمََييان اسْييتجَْوَابه يجييوز لِلْمَجْلِييسِ أن يسييتمر فيييه إذا تبنيياه أحييد 

أعَْضَيياء الْمَجَلِييسِ الحاضييرين
(564)

، فييإذا كييان أصييل السييؤال إنجليييزي فييإن أصييل الاسْييتجَْوَاب فرنسييي، إذِ بييدأ 

نَيياكَ وَسِيييلَة شييبيهة بالاسْييتجَْوَاب يعييرف بييالِاقْترَِاح 1791ي فرنسييا فييي عييام تطبيقييه فيي ييا فييي بريطانيييا فه  ، أمََّ

 بالتأجيل تمََّ ذكرها سابقاً. 

 : ييتْ علييى أنَّ اقييي أيضيياً بالاسْييتجَْوَاب كوَسِيييلَة رقابييية لمحاسييبة الْحَك ومَييةِ ونَصَّ وقَييدّ أخييذ الدنسْييت ور الْعِرَّ

ابو وبموافقة خمسة وعشرين عضواوً توجيه اسْتجَْوَاب إلى رَئ يسُ مجلس الوزراء أو لعضو مَجْل س ال" نُّوَّ

 الوزراء لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهمو ولا تجري الْمُناَقشََاة فاي الاسْاتجَْوَاب إلا بعَْادَ 

نْ تقديمه   "سبعة أيام على الأقل م 
(565)

 . 

رَاسَة هذا الحق  ن دِّ في هذا الْمَبْحَث  مِنْ خلال تحدييد الجانيب النظيري للاسْيتجَْوَاب البرَْلمَيانِي فيي وي مَكِّ

تطبيقييات الاسْييتجَْوَاب فييي و والْمَطْلَاابُ الثَّاااني: مفهييوم الاسْييتجَْوَاب البرلمييانيالْمَطْلَاابُ الْأوَُل: مطلبييين وهمييا: 

اق وفقاً لد سْت ور   .2005الْعِرَّ

 الْمَطْلَبُ الْأوَُل

 الاسْتجَْوَابمفهوم 

قَّابةَ على أعَْمَالِ الو زارة ي عدَن الاسْتجَْوَاب البرَْلمَانِي مِنْ أهم الْوَسَائلِ التي تمارسها السنلطة التَّشريعيةّ في الرَّ

 وسنحاول ان نوضح تعريف الاستجواب والغاية منه واثاره في الفروع التالية وكما يلي : 

 الْفَرْعُ الْأوَُل

يفُ الا  سْتجَْوَابتعَْر 

فَ بعض الفقه المقيارن الاسْيتجَْوَاب بأنََّيه  العميل اليذي يقيوم مِينْ خلاليهِ الع ضيو بوضيع الْيوَزِير فيي  عَرَّ

موضع يشرح فيه سياسة الْحَك ومَيةِ العامية أو توضييح مسيألة معينية، أو هيو الإجيراء المثيالي للحصيول عليى 

هامعلومات حول سياسة الْحَك ومَةِ مِنْ مختلف نواحي
(566)

 . 

ف الاسْيتجَْوَاب بأنََّيه : "  ا الْفِقْه  المصري، فيعَيرَّ استفساار ينطاوي علاى اتّ هَاام يتقادم باه  العضُاو إلاى أمََّ

"رَئ يسُ مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء أو ناوابهم بقصاد محاسابته وتوجياه النقاد إ لَيّ اه  
(567)

، كميا 

                                           
(563)

رَاسَة مقارنة بين النظامين السوري والكويتي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، الاستجواب، أحمد يوسف أحمد سلطان:   دِّ
 وما بعدها.  48، صجامعة طنطا

(564)
، 2009د. لطيف مصطفى أمين: العلاقة بين رَئيِس  الدولة ورَئيِس  الوزراء في النظام البرلماني، دار سروم، السليمانية،  
 وما بعدها.  52ص

(565)
 .  2005ا/ج( من الدستور العراقي لسنة /سابعً 61المادة ) 

(566)
رَاسَة مقارنة،   د. إبراهيم هلال المهنداوي: الرقابة البرلمانية على أعَْمَالِ السنلطة التنفيذية في نظام الدستوري القطري، دِّ

 . 283، ص2011دار النهضة العربية، القاهرة، 
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فَه  البعض الآخر بأنََّه  : " ير بياناات عان سياساة الدُّولَاة العاماة أو أي حق عَرَّ انْ الْاوَز  العضُو في أن يطلاب م 

مفصل فيها"
(568)

فَه بأنََّه : " انْ خلالاه يحَُاقُّ لكال عضاو فاي ، وه نَاكَ مِنْ عَرَّ لَّة  والمستندات م  اتّ هَام مؤيد ب الْأدَ 

بشااأن تجاااوزات تاادخل فااي اختصاصاااتهمو الْمَجَل ااس  النيااابي أن يوجااه لاارَئ يس  الْحَكُومَااة  أو أحااد أعضااائها 

انْ وجاه إ لَيّ اه   ايَّة فاي مواجهاة م  ياَس  "ولجميع أعَْضَاء الْمَجَل س  مناقشته بهادف تحريا. المَسْاؤُولية السّ 
(569)

 ،

فَه  آخرون:  ير وطااقم وزارتاه وي ع رَّ نْ ايجابياته تسليط الضوء وقرع سمع الْاوَز  بأنََّهُ سلاحاً رقابياً خطيراوً م 

يَّااتهم أو فاي حالاة وجاود هادر للماال العاام أو إهماال عن  أي مخالفات أو انتهاكات لحُقاُوق الماواطنين وحُرّ 

بحمايته وأمور أخرى
(570)

 . 

اانْ الْوَسَااائ ل المباشاارة لمراقبااة عماال الْحَكُومَااة  كلهااا الاسْييتجَْوَاب بأنََّييه : " وعاارف الباحااث اايلَة م  وَس 

نْها إثارة المَسْؤُولية ا نْ قبل عضو البَرْلَمَانو على أن يكاون والغرض م  حََد الوزراء م  يَّة للوَزارَة أو لأ  ياَس  لسّ 

ايَّ  ياَس  لَّة  والمستندات الْقاَنوُنَيةو وفي حال ثباوت الاتّ هَاامو ياؤدي إلاى المُسَااءَلَة  السّ  ة هذا الاتّ هَام مقروناً ب الْأدَ 

نْ الشخص المستجوب  ". وسَحْبُ الثّ قة م 

 الثَّاني الْفَرْعُ 

نْ الاسْتجَْوَاب  الغاية م 

قَّابَة البرَْلمَانِية على أعَْمَالِ الْحَك ومَةِ، ويقصد مِنْ ورائهِ محاسبتها  ي عدَن الاسْتجَْوَاب وَسِيلَة مِنْ وسائل الرَّ

أو أحد أعضيائها عين الأعَْمَيالِ الداخلية فيي اختصاصياتهم، ويهَْيدِف الاسْيتجَْوَاب إليى قييام الْحَك ومَيةِ بتوضييح 

ييام الييرأي يَّييات العاميية والخاصيية بييالأفراد،  سِيَاسَييت هَا أمََّ رِّ ق ييوق والح  العييام  بقصييد اسييتجلاء الحقيقيية، حماييية للح 

ن حصر هَذِهِ الأهداف بما يلي:   وي مَكِّ

خَالَفَاتِ لا يتوانى البرَْلَ  -1 يَاسِيَّة وإزاء هَذِهِ الْم  خَالَفَاتِ السِّ مَيان يهَْدِف الاسْتجَْوَاب إلى الكشف عن مخالفة مِنْ الْم 

سَحْبِ الثِّقية مِينْ الْحَك ومَيةِ كلهيا أو مِينْ أحيد اليوزراء، أو بمعنيى آخير يهَْيدِف الاسْيتجَْوَاب إليى تحرييك  مِنْ 

ولية إذا وعدت الْحَك ومَةِ بالإصلاحات اللازمة.  ن أنْ تخفف هَذِهِ المَسْؤ  يَاسِيَّة، وي مَكِّ ولية السِّ  المَسْؤ 

تعلقيياً بموضييوعٌ عَيياملْ يمََييسن الغالبييية الْهَييدفَ  مِيينْ الاسْييتجَْوَاب هييو تحقيييق ا -2 لصييالح العييام، فيجَِييبْ أنْ يكييون م 

العظمى مِنْ الشعب، وليس لأغراض شَخْصِييَّة، ففيي الكثيير يسيتخدم عضيو البرَْلمََيان وَسِييلَة الاسْيتجَْوَاب 

جْوَاب باعتقيادهِ وَسِييلَة كوَسِيلَة ضغط على الْحَك ومَةِ أو على الْوَزِير لغرض تحقيق منافع شَخْصِيَّة، فالاسْتَ 

قدِمَيييه  يسيييتهدف مصيييالح  اتهَِّيييام لأعَْضَييياء الْحَك ومَيييةِ ي شيييكل وَسِييييلَة تهَْدِييييدٍ أو اِبْتِيييزَازٍ، وهيييذا يعنيييي أنَّ م 

شَخْصِيَّة
(571)

 . 

بِالْأدَِلَّيةِ والمسيتندات يهَْدِف الاسْتجَْوَاب إلى محاسبة الوَزارَة كلها أو أحد الوزراء، فهيو وثيقية اتهَِّيام معيززة  -3

سَيياءَلَةِ الْحَك ومَييةِ عيين تصييرفاتها بطريقيية سيييئة فييي العمييل التنفيييذي ممييا  وليييس مجييرد استفسييار، بييل هييو م 

 ً ساءلتها سياسيا يستوجب م 
(572)

 . 

خَالفَاَتِ أو الأوضاع المتردية في العمل التنفيذي، لا  -4 يسيعى إليى  يهَْدِف الاسْتجَْوَاب إلى الكشف عن التجاوزات والمْ 

ياَسِييَّة  ولية السِّ مجرد النقيد أو التجيريح إليى الحَْك ومَيةِ فيي سِياَسَيت هَا، وميا ينيتج عين الاسْيتجَْوَاب هيو تحرييك المَسْيؤ 

                                                                                                                                      
(567)

 . 35د. ماجد راغب الحلو: مرجع سابق، ص 
(568)

 . 567يد صبري: مرجع سابق، صد. الس 
(569)

 .   131عصام بن سعيد بن عبد العزيز بن سعيد: مرجع سابق، ص 
(570)

 .   195، ص2014، مكتبة السيبسان، بغداد، 2005د. حنان محمد القيسي: مجلس الوزراء العراقي قراءة في دستور  
(571)

رَاسَة تطبيقية مقارنة، دار الفكر  -كأداة رقابية فعالة على أعَْمَالِ الحكومة -د. بشير علي باز: الاستجواب البرلماني  دِّ
 .  33، ص2015الجامعي، الإسكندرية، 

(572)
الحقوق ، ، كلية 1986مقارنة بالنظام الإسلامي، د. سيد رجب السيد: المسئولية الوزارية في النظم السياسية المعاصرة،  

،  د. إيهاب زكي سلام: الرقابة السياسية على أعَْمَالِ السنلطة التنفيذية في النظام 415، ص1986، جامعة القاهرة
 .95البرلماني، مرجع سابق، ص
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ولية الفردية لوزير معين، فالاسْتجَْوَاب الناجح هو الذي يؤدي إلى إقالة الحَْك ومَةِ أو  الجماعية لكل الوَزارَة أو المَسْؤ 

يرالْوَزِ 
(573)

 . 

 الْفَرْعُ الثَّال ث

 الْآثاَرُ المترتبة على الاسْتجَْوَاب

نَاقشََية أنَّ اليوَزارَة قاميت بواجبهيا خيير   يا أنْ يتبيين مِينْ الْم  يَترََتَّب  على الاسْيتجَْوَاب ثيلاث  نتيائج ، فَإمَِّ

يين التجيياوز عنييه  أو أنْ يكييون الاسْييتجَْوَاب فييي غييير صييالح الييوَزارَة أو  قيييام، أو أنَّ خطييأ الييوَزارَة يسيييرٌ ي مَكِّ

  الْوَزِير، وحسب ما نبينه فيما يأتي:

نَاقشََة عن أنَّ الْحَك ومَةِ قامت بواجباتها بشكل جيد، وعدم ثبوت الاتهَِّام وإبطاليه  النَّت يجَةُ الْأوَُلى: أنْ تكشف الْم 

بناءً على المعلومات والأدلة التي ي قدََّمها رَئِيس  الوزراء أو الْوَزِير المسيتجوب، ففيي هَيذِهِ الحالية يقيوم 

اب بتوجيه  الشكر للحكومة أو الْوَزِير بدلاً مِنْ اللَّيوْمِ، وهَيذِهِ النَّتِيجَيةِ تيؤدي إليى تجدييد الثِّقية مَجْلِس الننوَّ

بالْحَك ومَةِ أو بالْوَزِير الم ستجوب وتأييد سِيَاسَت هَا المطبقة، وهذا ما ي سمى بالتَّعْضِيدِ البرَْلمَانِي
(574)

 . 

نَاقشََة بأن النَّت يجَةُ الثَّانية: ن تجاوزها ففي هَذِهِ الحالية ينتهيي  أن تكشف الْم  الْحَك ومَةِ قامت بأخطاء بسيطة ي مَكِّ

الاسْتجَْوَاب وينتقل إلى جدول الأعَْمَالِ 
(575)

 . 

ت عْتبَرَ هَذِهِ النَّتِيجَةِ هي الأهم في موضيوع الاسْيتجَْوَاب، إذِ تكيون النَّتِيجَية لغيير صيالح رَئِييس   النَّت يجَةُ الثَّال ثة:

اب بإجاباتهم، ففي هَذِهِ الحالة يطرح موضيوع الثِّقية عليى  الوزراء أ و الْوَزِير، وعدم اقتناع مَجْلِس الننوَّ

البرَْلمََان وهو بمثابة طلب إدانة لرَئِيس  الوزراء أو الْوَزِير فإذا ليم يقتنيع الْمَجَلِيسِ بإجابيات المسيتجوب 

لمََيان بالموافقية عليى سَيحْبِ الثِّقية مِينْ الْيوَزِير ي عَيدن تطرح الثِّقة بيه فيي الْمَجَلِيسِ وإذا جياء تصيويت البرَْ 

مستقيلاً مِنْ تاريخ التصويت
(576)

 . 

 الْمَطْلَبُ الثَّاني

اق وفقاً لدُسْتوُر   رَّ  2005تطبيقات الاسْتجَْوَاب في الْع 

قَّابَة على أعَْمَالِ السنلطة  ي عدَن الاسْتجَْوَاب مِنْ أهم وأخطر الْوَسَائلِ التي تملكها السنلطة التَّشريعيةّ في الرَّ

التَّنفيذيةّ فلا يكتفيى فييه الاستفسيار أو توضييح حالية معينية مثيل السيؤال، وإِنَّمَيا يصيل إليى الاتهَِّيام والتجيريح 

يَاسية أو عميل غيير  والمحاسبة لرَئِيس  الوزراء أو أحد الوزراء أو الوَزارَة بأكملها، فيما إذا وجد خطأ في السِّ

: "61على الاسْتجَْوَاب في الْمَادَّة ) 2005إذِ نصََّ د سْت ور صحيح،  اب  /سابعاً/ج( على أنَّ لعضو مَجْل س النُّاوَّ

وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه اسْتجَْوَاب إلى رَئ يسُ مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسابتهم فاي 

انْ الشئون التي تدخل في اختصاصهمو ولا تجرى الْمُناَقشََة في  الاسْتجَْوَاب إلا بعَْادَ سابعة أياام علاى الأقال م 

اب فيي الْمَيوَادَّ )تقديمه ( أكثير تفصييلاً لهيذا الْحَيقَ 61، 58، 56" في حين تناول النظَِّام الدَّاخِلي لمَجْلِس الننيوَّ

 وكما يلي: 

 الْفَرْعُ الْأوَُل

 الشروط الواجب توفرها في طلب الاسْتجَْوَاب 

ن مِنْ الشروط لا بدّ مِنْ توفرها عند تقديم طلب الاسْتجَْوَاب مِنْ قبيل أعَْضَياء الْمَجَلِيسِ، والتيي ه نَاكَ نوعا     

 تتَمََثَّل  بالآتي: 

                                           
(573)

 . 35بشير علي باز: مرجع سابق، ص 
(574)

 . 320د. فارس محمد عمران: التحقيق البرلماني، مرجع سابق، ص 
(575)

 . 467، ص2006بيروت ، لبنان، ، منشورات الحلبي الحقوقية، 1حسين عثمان محمد: الن ظ م السياسية، ط 
(576)

 . 472، صحسين عثمان محمد: الن ظ م السياسية، مرجع سابق 
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 وتتَمََثَّل  بالآتي: أولاً: الشروط الشكلية:

نْ أعَْضَاء البَرْلَمَا -أ نْ العدد المسموح به م  ن ويقُدََّم إلى رَئ يسُ يشُْترََط أن يكون الطلب مَكْتوُباً وموقعاً م 

: ي عَييدن شييرط الكتابيية مِيينْ القيييود التييي تفييرض علييى الاسْييتجَْوَاب البرَْلمَييانِي، لييذا يجَِييبْ أن ي قَييدَّم  الْمَجَل ااس 

/ سيابعاً/ج( 61الاسْتجَْوَاب كتابةً ويذكر بإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها وقدَّ أشيارت الْمَيادَّة )

(شارط الكتاباةطليب تحريرييًا )إلى شيرط تقيديم ال
 (577)

اب فيي  ، كيذلك أشيار النظَِّيام اليدَّاخِلي لمَجْلِيس الننيوَّ

يقَُادَّم طلاب توجياه الاسْاتجَْوَاب كتاباة إلاى رَئ ايسُ الْمَجَل اس  ( مِنْه  على شرط الكتابية بقولهيا: "58الْمَادَّة )

اانْ طالااب الاسْااتجَْوَاب وبموافقااة خمسااة وعشاارين عضااواً ع  لااى الأقاال مبيناااً فيااه بصاافة عامااةموقعاااً م 

موضااوع الاسْااتجَْوَاب وبياناااً بااالأمور المسااتجوب عنهااا والوقااائع والنقاااط الرَئ يسُااية التااي يتناولهااا 

نْ وجه إ لَيّ اه   مُ الاسْتجَْوَاب ووجه المخالفة الذي ينسبه إلى م  الاسْتجَْوَاب والأسَْباَب التي يستند إ لَيْهَا مُقدَّ 

نْ أسانيد تؤيد ما كهب إ لَيّ ه   الاسْتجَْوَابو ( كحد أدنى في تقيديم 25.." وي عدَن العدد )وما لدى المستجوب م 

طلب الاسْتجَْوَاب، فلا يوجد مانع إذا كان العدد أكثر مِنْ ذلك
(578)

ا إذا أراد أحد أعَْضَاء هَيْئةٌَ الرِئاَسَية  ، أمََّ

ترك منصة الرِئاَسَة والجليوس فيي المكيان المخصيص ليه فيي قاعية في  البرَْلمََان أن ي قدََّم اسْتجَْوَاباً فعليه 

اجتماعات الْمَجَلِسِ 
(579)

 . 

ه إ لَيّ ه  الاسْتجَْوَاب: -ب ن اسْتجَْوَاب أكثير مِينْ وزيير فيي وقيت  تحديد الشخص المُوَجَّ يعني هذا الشرط لا ي مَكِّ

ن توجيه الاسْيتجَْوَاب إليى غيير رَ  ئِييس  مجليس اليوزراء ونوابيه واليوزراء واحد، ومِنْ جانب آخر لا ي مَكِّ

ولي الهيئيات المسيتقلة ) يا بالنسيبة لاسْيتجَْوَاب مَسْيؤ  هَيْئاَةٌ النزاهاةو باعتبار هؤلاء مَين يمثيل الْحَك ومَيةِ. أمََّ

نْت خَابَااات( اقييي أجيياز اسْييتجَْوَابهم بموجيي المفوضااية العليااا ل لا  ع  الدنسْييت وري الْعِرَّ شَييرِّ ب بييالرغم مِيينْ أن الم 

( مِنْ النظَِّام اليدَّاخِلي لِلْمَجْلِيسِ وفقياً للإجيراءات المتعلقية 67/ثامناً/ هـ( مِنْ الدنسْت ور والْمَادَّة )61الْمَادَّة )

بالوزراء، ولكن هذا لا يجعلهيم جيزءًا مِينْ الْحَك ومَيةِ بيالمعنى اليذي ذكرنياه سيابقاً، وكيذلك       لا يشيمل 

ةغيرهم كنواب رَئِيس  الجمهوري
(580)

ين توجييه سيؤال إليى رَئِييس  الجمهوريية عليى اعتبيار أن  ، ولا ي مَكِّ

مُسَااءَلَة  رَئ ايسُ الجمهورياة بنااءً /سادسياً/أ( بقولهيا "61الدنسْت ور قدَّ نظم آلية مسياءلته بموجيب الْمَيادَّة )

هوريية فيي حيال ." ، وهنا يرَِد هذا التساؤل حول جواز توجيه اسْيتجَْوَاب ليرَئِيس  الجمعلى طلب مسبب.

يَييتِمّ الجمييع بييين رِئاَسَيية الجمهورييية ورِئاَسَيية مجلييس الييوزراء عنييد خلييو منصييب الأخييير لأي سييبب مِيينْ 

 /أولاً( مِنْ الدنسْت ور؟ 81الأسَْبَاب وفقاً للمادة )

نَياكَ رأي يقيول بميا            في الحقيقة اختلفت الآراء حول جواز توجيه الاسْيتجَْوَاب ليرَئِيس  الجمهوريية، فه 

أنََّييه  رَئِيييس  الجمهورييية يمييارس اختصاصييات رَئِيييس  مجلييس الييوزراء، فأنََّييه  يتحمييل أعبيياء الييوَزارَة بكييل 

سَاءَلَةِ عن أعَْمَ  ولية مع السنيلطةتبعاتها الدنسْت ورية ومِنْها الم  الِ الوَزارَة، وهذا هو مَبْدأََ تطابق المَسْؤ 
(581)

 .

وه نَاكَ رأي آخر يقول أن الجمع غير جائز د سْت ورياً نظراً لميا يثييره مِينْ إشيكاليات د سْيت ورية كتعيارض 

سَياءَلَةِ /سادسًيا/أ( التيي ن61/أولاً( مع نصوص الدنسْت ور الأخيرى ومِنْهيا الْمَيادَّة )81الْمَادَّة ) ظميت آليية م 

يتْ علييه الْمَيادَّة ) ( مِينْ 66رَئِيس  الجمهورية، وكذلك التعارض مع مَبْدأََ ثنائية السنلطة التَّنفيذيةّ اليذي نَصَّ

                                           
(577)

ق وق، جامعة النهرين، وما  73، ص 2010غسان لعيبي مناتي: حكومة تصريف الأعَْمَالِ، رسالة دكتوراه، كلية الح 
 عدها. ب
(578)

مثال على ذلك الاستجواب الذي قدمه النائب )صباح الساعدي( لوزير التجارة الأسبق )عبد الفلاح السوداني( قد تم  
( نائباً، ي نظَّر:  د. صفاء الدين الصافي: الرقابة البرلمانية، إصدار مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، 68بموافقة )
 . 92، ص2011بغداد،  

(579)
 . 2007( من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 60نظَّر:  المادة )ي   

(580)
رَاسَة مقارنة في الدساتير العربية(، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسة،   د. علي يوسف شكري: نائب رَئيِس  الدولة )دِّ

 . 103، ص2009كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة الكوفة، العدد الأول، 
(581)

 .  142محمد عبد الكاظم عوفي: مرجع سابق، ص 
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الدنسْت ور
(582)

/ أولاً( مِينْ الدنسْيت ور 81: أنّ الحل المثالي لهَذِهِ الإشكالية هو تعديل الْمَيادَّة )ويرى الباحث .

يَتِمّ بموجبه أن يحل نائب رَئِيس  مجلس الوزراء محل رَئِيس  مجلس الوزراء فيي حيال خليو  وإيراد نص

 هذا المنصب لأي سبب كان. 

 وتتَمََثَّل  هَذِهِ الشروط بما يلي:  ثانياً: الشروط الموضوعية:

اب، 61فقدَّ أشار الدنسْت ور في نص الْمَادَّة ) شرط الاختصاص: - أ / سابعاً/ج( على أن " الع ضو مَجْلِس الننيوَّ

وبموافقة خمسة وعشرين عضوًا عليى توجييه اسْيتجَْوَاب إليى رَئِييس  مجليس اليوزراء، أو أحيد نوابيه أو 

اليييوزراء لمحاسيييبتهم فيييي الشيييئون التيييي تيييدخل فيييي اختصاصيييهم..."
 (583)

فيييإن  وعليييى هيييذا الأسييياس 

يَاسية العامية توجيه إليى رَئِييس  مجليس اليوزراء، بينميا الاسْيتجَْوَابات المتعلقية  الاسْتجَْوَابات المتعلقة بالسِّ

 بالوزارات توجه إلى الْوَزِير المختص. 

فالاسْتجَْوَاب يجَِبْ أن يكون الغرض مِنْه  تحقيق المصلحة العامة شرط المصلحة العامة: - ب
(584)

 . 

بْ ألا يكو -جـ يَّاتهم ولا يتضامن يجَ  ن مخالفاً لأحْكَام الدُّسْتوُرو أو الْقاَنوُنَو وأن لا يَمَسُّ بحُقوُق  الأفراد وحُرّ 

عبارات رير لائقة
(585)

يتْ الْمَيادَّة ) : 58، ونَصَّ اقيي عليى أنَّ اب الْعِرَّ ( مِينْ النظَِّيام اليدَّاخِلي لمَجْلِيس الننيوَّ

 (. موراً مخالفة للدُسْتوُر أو الْقاَنوُنَ أو عبارات رير لائقة...)... ولا يجوز أن يتضمن الاسْتجَْوَاب أ

 

 الْفَرْعُ الثَّاني

 تبليغ الشخص المعني بالاسْتجَْوَاب

بعَْييدَ التأكييد مِيينْ صييحة الشييروط المطلوبيية فييي طلييب الاسْييتجَْوَاب، يَييتِمّ تبليغييه إلييى مِيينْ وجييه إلَِيِّييهِ، لأنَّ 

الاتهَِّييام لييذا لا ب ييدَّ مِيينْ تبليييغ المسييتجوب لكييي يسييتعد للييدفاع عيين نفسييه بمييا لديييه مِيينْ الاسْييتجَْوَاب مبنييي علييى 

نَاقشََةِ  ن بها دفع هذا الاتهَِّام عن نفسه أمام البرَْلمََان ويجَِبْ تحديد موعد مناسب لِلْم  مستندات وحجج ي مَكِّ
(586)

 . 

تْ الْمَادَّة ) /سابعاً/ج( مِنْ الدنسْت ور إلى مِنْ يوجه لهم الاسْتجَْوَاب، هم رَئِيس  مجلس الوزراء 61لَقدَ نَصَّ

اب فقدَّ توسع في الأشخاص الذين يوجه إليهم الاسْتجَْوَاب إذِ نَصَّتْ  ا النظَِّام الدَّاخِلي لمَجْلِس الننوَّ والوزراء، أمََّ

اب وبموافقاة خمساة وعشاارين عضاواً توجياه اسْاتجَْوَاب إلااى أنََّيه : " ( عليى 56الْمَيادَّة ) لعضاو مَجْل ااس النُّاوَّ

..."، فقَييدّ أضييافت هَييذِهِ الْمَييادَّة نييواب رَئِيييس  مجلييس رَئ اايسُ مجلااس الااوزراء أو أحااد نوابااه أو أحااد الااوزراء

اب في إيجاد حيل فيميا إذا  الوزراء إلى رَئِيس  مجلس الوزراء والوزراء، لم ينص النظَِّام الدَّاخِلي لمَجْلِس الننوَّ

 قدَمّت عدة اسْتجَْوَابات لأكثر مِنْ وزير في آن واحد. 

اق شييهد اسْييتجَْوَاب أكثيير مِيينْ وزييير فييي آن واحييد، وذلييك عنييدما تيَيمَّ  ولكيين التطبيييق العملييي فييي الْعِييرَّ

، إذ إنَّ 2009برات على أثر تفجيرات عام اسْتجَْوَاب وزيري الدفاع والدَّاخِلية إضافة إلى رَئِيس  جهاز المخا

 الجهات الثلاث التي تتم اسْتجَْوَابها تشترك في موضوع الاسْتجَْوَاب. 

                                           
(582)

رَاسَة مقارنة(، رسالة   لطيف مصطفى أمين: العلاقات بين رَئيِس  الدولة ورَئيِس  مجلس الوزراء في النظام البرلماني )دِّ
 . 97، ص2008دكتوراه، كلية القانون والسياسة، جامعة السليمانية،  

(583)
: " ( من النظام 56وكذلك المادة )  لعضو مجلس النواب.. توجيه استجواب الداخلي لمجلس النواب التي تنص على أنَّ

والمادة  إلى رَئ يسُ مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء لتقييم أدائهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم..."
متعلقاً بأمور لا تدخل في اختصاص  ( من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن "... ولا يجوز أن يكون الاستجواب58)

 الحكومة". 
(584)

تْ عليه المادة )  ولا يجوز للعضو استغلال عضويته / ثالثاً( من النظام الداخلي للمجلس بقولها: "19هذا الشرط نَصَّ
تْ عليه المادة )لمصلحته الخاصة مصلحة  -"... ولا يجوز أن تكون في تقديمه أي الاستجواب( بقولها: 58" وكذلك نَصَّ

 ". خاصة أو شخصية للمستجوب
(585)

 . 96إيهاب زكي سلام: رسالة دكتوراه، مرجع سابق، ص  
(586)

 وما بعدها.   131، ص2008د. محمد كاظم المشهداني: الن ظ م السياسية، العاتكة لصناعة الكتاب، القاهرة،  
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 الْفَرْعُ الثَّال ث

 الْآثاَرُ المترتبة على الاسْتجَْوَاب: 

 يَترََتَّب  على الاسْتجَْوَاب ثلاث نتائج وهي: 

نَاقشََيية بييأنَّ الْحَك ومَيةِ قامييت بواجباتهييا بشييكل صييحيح ورائييع، وعييدم ثبييوت : إمييا يتبييين مِيينْ الْ النَّت يجَاةُ الْأوَُلااى م 

اب بتوجييه الشيكر إليى الْحَك ومَيةِ أو لليوزير بيدلاً  ه إلَِيْهَا، ففي هَذِهِ الحالة يقوم مَجْلِس الننيوَّ وَجَّ الاتهَِّام الم 

ومَةِ أو بالْوَزِير المستجوب وتأييد سِيَاسَت هَا المطبقة مِنْ اللوم، وهَذِهِ النَّتِيجَة تؤدي إلى تجديد الثِّقة بالْحَك  

نَاقشََية باقتنياع الْمَجَلِيسِ بوجهية نظير  وهذا ما يسمى بالتَّعْضِيدِ  البرَْلمَانِي وجاء في النَّصِ إذا انتهيت الْم 

المسألة منتهية ت عدَالمستجوب 
(587)

 . 

نَاقشََة عن أن النَّت يجَةُ الثَّانية: ين تجاوزهيا، ففيي  أن تكشف الْم  الْحَك ومَةِ قامت بارتكاب أخطاء جداً بسيطة ي مَكِّ

نَاقشََة ويقرر الْمَجَلِسِ الانتقال إلى جيدول  هَذِهِ الحالة ينتهي الاسْتجَْوَاب ويعلن رَئِيس  الْمَجَلِسِ انتهاء الْم 

اقي تقال إلى جدول الأعَْمَالِ بخيلاف النظَِّيام لم ينص بالان -الأعَْمَالِ، ونلاحظ أنَّ النظَِّام الدنسْت وري الْعِرَّ

الدنسْت وري الكويتي والمصري
(588)

 . 

اب  النَّت يجَةُ الثَّال ثة: هو أن تكون النَّتِيجَية لغيير صيالح رَئِييس  اليوزراء، أو الْيوَزِير، وعيدم اقتنياع مَجْلِيس الننيوَّ

مَان وهو بمثابة طلب إدانة ليرَئِيس  اليوزراء بإجاباتهم، ففي هَذِهِ الحالة يطرح موضوع الثِّقة على البرَْلَ 

اقيي إليى النتيجتيين اللتيين 61أو الْوَزِير، إذِ أشارت الْمَيادَّة ) اب الْعِرَّ ( مِينْ النظَِّيام اليدَّاخِلي لمَجْلِيس الننيوَّ

 " : ييتْ علييى أنَّ ل ااس  بوجهااة نظاار إكا انتهاات الْمُناَقشََااة باقتناااع الْمَجَ ينتهييي إلَِيهِِّمييا الاسْييتجَْوَاب إذِ نَصَّ

ليو فإكا لام يقتناع الْمَجَل اس  بإجاباات المساتجوب  المستجوب وفقاً للإجراءات الواردة في النّ ظَام الدَّاخ 

ير يعَُادُّ  انْ الْاوَز  تطرح الثّ قة به في الْمَجَل س  وإكا جاء تصويت البَرْلَمَان بالموافقة علاى سَاحْب  الثّ قاة م 

نْ تاريخ التصويت  "مستقيلاً م 
(589)

 . 

 ويمكننا القول: 

هَا في أمَْرَيْنِ:  2005ه نَاكَ قراءة بسيطة لد سْت ور     ن لَّخِص 

حرص الدنسْت ور على احترام استقلال البرَْلمََان فالْمَجَلِسِ النيابي هو وحده صاحب القرار  الأمر الْأوَُل: -1

في كل ما يتعلق بشئونه،والحفاظ على حدوده الدستورية
(590)

  . 

رجحان كفة البرَْلمََان على حساب السنلطة التَّنفيذيةّ، وذلك عدم إعطاء الْحَك ومَةِ صلاحية  الثَّاني:الأمر  -2

حيل البرَْلمََييان وهييذا يتييرك خلييلاً واضييحاً فييي موضيوع التييوازن بييين السنييلْطَتيَِنِ، ويييؤدي لرجحييان كفيية 

دأََ الفصل بين السلطاتالسنلطة التَّشريعيةّ على كفة السنلطة التَّنفيذيةّ ويخل بمَبْ 
(591)

 . 

غير ذليك فيي الواقيع العمليي ه نَياكَ حالية ضيعف فيي أداء البرَْلمََيان إذِ ظهير مِينْ محاضير  ولكننا نلاحظ     

( لم يكن مقنعياً فيي أدائيه للكثيير مِينْ الميراقبين، إذ تبيين أنَّ ه نَياكَ 2014 -2010جلساته في دورته السابقة )

                                           
(587)

 .  2007( من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 66المادة ) 
(588)

 . 320د. فارس محمد عمران: التحقيق البرلماني، مرجع سابق، ص 
(589)

 وما بعدها.   316كريم لفته مشاري: المسئولية السياسية للوزارة في النظام البرلماني، مرجع سابق، ص 
 590))
د.فريد كريم علي حسون الشيباني :تدخل القضاء في تكوين السلطة التشريعية )دراسة مقارنة ( ،بحث منشور في مجلة  

 273،ص2020( ،لسنة 1( العدد)1ميسان للدراسات القانونية المقارنة المجلد )
(591)

النافذ، بحث منشور  2005م جمهورية العراق لعادستور د. عامر عياش: طبيعة النظام البرلماني في العراق في ظل  
وما  26، ص2011(،  14 – 13( العدد )4( المجلد )6بمجلة الحقوق، كلية القانون، الجامعة المستنصرية، السنة )

 بعدها. 
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اب ليم تليق أي احتيرام مِينْ أعَْضَياء الْحَك ومَيةِ العديد منْ الْأسَْئلَِة  التي تمََّ توجيهها مِنْ قبيل أعَْضَياء مَجْلِيس الننيوَّ

اب لغيرض  الذين وجهة إلَِيهِِّم هَذِهِ الْأسَْئلَِة، فإن الكثيير مِينْهم ليم يكليف نفسيه لليذهاب إليى جلسيات مَجْلِيس الننيوَّ

اب، وبدلاً مِينْ الإجابة عن هَذِهِ الْأسَْئلَِة، أو قدَّ ت كون إجابات أعَْضَاء الْحَك ومَةِ غير مقنعة لأعَْضَاء مَجْلِس الننوَّ

محاسبة المقصر عن هَذِهِ التجاوزات، نلاحظ أن الْمَجَلِسِ يتغاضيى عين ذليك ويَيتِمّ التوقيف عين تليك القضيايا 

مَجَلِيسِ الدائمية أو المؤقتية للتحقييق دون تحقيق أي نتيجة، وفي أحسن الأحوال يَتِمّ تحويل السؤال إلى لِجَان الْ 

فيه، وعادةً تقدم اللجنة توصياتها إلى الْمَجَلِسِ، والذي بدوره يقوم بإصدار قرارات تتضمن توصييات اللِجَيان 

هة إلى السنلطة التَّنفيذييّة، وعليى الأغليب لا تلتيزم الْحَك ومَيةِ بتنفييذ هَيذِهِ القيرارات، وتشيير قواعيد  وَجَّ وتكون م 

اب تراجعياً ملحوظًياً مِينْ فصيل تشيريعي إليى آخير، فيإن عيدد الْأسَْيئلَِة البي انات الإحصائية لأمانة مَجْلِيس الننيوَّ

هة مِنْ البرَْلمََان إلى الْحَك ومَةِ في الدورة التَّشيريعيةّ الْأ وَليى ) وَجَّ ( بينميا 24( كيان عيددها )2010 -2006الم 

هة في الدورة وَجَّ  ( سؤالاً. 22( كان عددها )2014 -2010الثَّانية ) عدد الْأسَْئلَِة الم 

اب اسيم الِاسْتِضيافَة       نَاقشََةِ والذي أطلق علييه فيي مَجْلِيس الننيوَّ ا الوَسِيلَة الثَّانية، طرح موضوعٌ عَاملْ لِلْم  أمََّ

( اسِْتِضافَة أنَّ 53ورة الثَّانية )( اسِْتِضافَة بينما في الد56فت شير قاعدة البيانات في الدورة التَّشريعيةّ الْأ وَلى )

 هَذِهِ الوَسِيلَة الثَّانية شهدت تراجعاً ملحوظاً. 

ييا بالنسييبة للاسْييتجَْوَاب فييإن قاعييدة البيانييات تشييير إلييى توجيييه )     ( اسْييتجَْوَابات فييي الييدورة التَّشييريعيةّ 6أمََّ

انيية، ولكين ميا يمييز الوضيع فيي الحيالتين هيو عيدم ( اسْيتجَْوَابات فيي اليدورة التَّشيريعيةّ الثَّ 6الْأ وَلى وكذلك )

ه إلَِيهِِّم الاسْتجَْوَاب في المرحلة الْأ وَلى، بينميا زاد العيدد إليى )2حضور ) وَجَّ ( فيي المرحلية الثَّانيية 4( مِنْ الم 

 ممن وجه إليهم الاسْتجَْوَاب. 

تيَِنِ التَّشييريعيةّ والتَّنفيذييّية الييذي أقييره وهييذا إن دل علييى شيييء إِنَّمَييا يييدل علييى عييدم التعيياون بييين السنييلْطَ     

 الدنسْت ور. 

اقي     رَّ ع  الْع  : إلى تعديل النظَِّام الدَّاخِلي فيما يخص الاسْتجَْوَاب وَطَرْح  موضوعٌ لذل. كان الأجدر بالمُشَرّ 

اب نَاقشََةِ بإلزام أعَْضَاء الْحَك ومَةِ حضور جلسات مَجْلِس الننيوَّ لغيرض اسْيتجَْوَابهم أو منتيًا  أميراً ولييس عَاملْ لِلْم 

 الاسْتِيضَاح مِنْهم بشأن قضية معينة تتعلق بوزاراتهم أو أدائهم الحكومي. 

اب فلا توجيد بيانيات عين عيدد      وفيما يتعلق باللِجَان التَّحْقِيقية التي نصََّ عليها النظَِّام الدَّاخِلي لمَجْلِس الننوَّ

( لجنية تحقيقيية قَيدّ شيكلت، 115ورة التَّشريعيةّ الْأ وَلى، ولكن في الدورة الثَّانية كانت )اللِجَان المشكلة في الد

ا لم تأخذ دورها في متابعة التوصيات التي خرجت بهيا، وبالتيالي فيلا  والعيب الذي يؤخذ على هَذِهِ اللِجَان أنََّه 

قِيقية أو التوصيات التي رفعتهيا، ولكين ميا ن لاحظيه جدوى مِنْ تشكيل هَذِهِ اللِجَان إذا لم تتابع الإجراءات التَّحْ 

اب، إلا أنَّ الأخيير ليم ي قَيدَّم عليى سَيحْبِ  بالرغم مِنْ وجود خلافات سياسية كبييرة بيين الْحَك ومَيةِ ومَجْلِيس الننيوَّ

الثِّقة مِنْ الْحَك ومَةِ 
(592)

 . 

اقي لم يتطرق إلى نوع التص     ع  الْعِرَّ شَرِّ  ويت على سَحْبِ الثِّقة سواءً كان سرياً أم علنياً.وبالرغم مِنْ الم 

أنََّه  مِنْ الأجدر أن يكون التصيويت سيرياً بيدلاً مِينْ أن يكيون علنيياً، لأنَّ سيرية التصيويت  ونحن نرى:      

راً في اختيار قراره، ومِنْ ناحية أخرى فإنَّ التصويت العلني قدَّ يسبب إحراجاً كبييراً للنا ئيب، تجعل النائب ح 

فإن صوت ضد سَحْب  الثِّقة اعتبره الناخبون موالياً للحكومة، وإذا صوت ميع سَيحْب  الثِّقية اعتبرتيه  الْحَك ومَيةِ 

 خصماً لها.

 

                                           
(592)

د. مها بهجت يونس الصالحي: التنظيم الدستوري والقانوني لأسس وآليات مكافحة الفساد في ظل دستور جمهورية  
 .   52 -50، ص2015، 1، ط2005العراق 
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 الْخَات مَة   

 -توصلنا إلى جملة مِنْ النَّتاَئِج والتوصيات وعلى النحو التالي:

 النَّتاَئ ج: -أولاً:

قَّابَية البرَْلمَانِيية وذليك راجيع إليى أسَْيبَابٍ كثييرة ومِنْهيا إنَّ دور الْأسَْئلَِة  -1 البرَْلمَانِيية ضَيعِيفٌ فيي تحقييق الرَّ

أغفال تلك النصوص تنظيم الإجراءات الشكلية والموضوعية اللازمة لصحة تقديم تلك الْوَسَائلِ أو عيدم 

غلب عليها الطابع التعياوني أكثير مِينْ الطيابع تنظيمها تنظيماً دقيقاً، فضلاً عن طبيعة هَذِهِ الْوَسَائلِ التي ي

 الرقابي.

نَاقشََةِ أيضاً هَذِهِ الوَسِيلَة يأخذ عليها الطابع التعاوني أكثر مِنْ الطابع الرقابي،  -2 ا طرح موضوعٌ عَاملْ لِلْم  أمََّ

صيلحة العامية واستخدام النواب هَذِهِ الْوَسَائلِ بغية تحقييق أغيراض شَخْصِييَّة أو حزبيية ولييس تحقييق الم

 خلافاً للد سْت ور والنظَِّام الدَّاخِلي.

إنَّ التَّحْقِيق البرَْلمَانِي يغلب عليه الطابع الرقابي، ولكنه  معَ ذلك يبقيى هيوَ الآخير وَسِييلَة قاصيرة للكشيف  -3

خَالَفَاتِ الحكومية، وذلك راجع إلى أسَْبَابٍ خاصةٍ به ومِنْها أسناد هيذا التَّحْقِييق إليى أعَْضَياء غيير  عن الْم 

اب عليى أسياس الانتمياء السياسيي ولييس  يَتِمّ مختصين  يَاسِيَّة في مَجْلِيس الننيوَّ ترشيحهم مِنْ قبل الك تل السِّ

 على أساس الخبرة والاختصاص.

يا الاسْييتجَْوَاب فلييم يميارس الْمَجَلِييسِ خييلال اليدورات الأنتخابييية السييابقة إلاّ فيي حييالات محييدودة، وممييا  -4 أمََّ

قَّابَة البرَْلمَانِية على الْحَك ومَةِ.يَترََتَّ   ب  على ذلك عموماً ضعف الرَّ

 ثانياً: التوصيات:

/ سابعاً/أ( مِنْ الدنسْت ور 61فيما يخص السؤال البرَْلمَانيِ، لَاب دَّ مِنْ إعادة النظر في المواد المتعلقة به ومِنهْا المَْادَّة) -1

اب حق توجيه أسئلة مستعجلة ( مِنْ النظِّاَم 50والمَْادَّة ) اب مِنْ خلال منح أعَْضَاء مَجْلسِ الننوَّ الدَّاخِلي لمَجْلسِ الننوَّ

إلى رَئيِس  مجلس الوزراء أو أحد الوزراء في الأمور التي لا تتحمل التأخير في الإجابة، وكذلك تحَديد م دةّ 

قاَبيَة أسبوعين كحد أعلى للإجابة عن الْأسَْئلِةَ المكتوبة، لأنَّ  البْ طْءَ في الإجراءات يفقد الْأسَْئلِةَ البرَْلمَانيِة أهميتها الرِّ

وكذلك الحال بالنسبة للأثر المترتب على السؤال البرَْلمَانيِ عند انتهاء دورة الانعقاد السنوية أو الفصل التشريعي 

دَ انتهاء دورة الانعقاد السنوية أو الفصل التشريعي، والتي للِمَْجْلسِِ يجَِبْ إيراد نص يبقي على الْأسَْئلِةَ البرَْلمَانيِة بعَْ 

 ي مَكِّن أن يكون أكثرها متعلقاً بالصالح العام.

ا بالنسبة لطرح موضوعٌ عاَملْ للِمْ ناَقشَةَِ، فمِنْ الضروري إعادة النظر في المَْوَاد المتعلقة بهَذِهِ الوَسِيلةَ ومِنهْ -2 ا وأمََّ

اب، بتحديد موعد معين لحضور 55مِنْ الدنسْت ور والمَْادَّة)/سابعاً/ب( 61المَْادَّة) ( مِنْ النظِّاَم الدَّاخِلي لمَجْلسِ الننوَّ

رَئيِس  مجلس الوزراء أو أحد الوزراء لمناقشة الطلب بطرح موضوعٌ عاَملْ المْ ناَقشَةَ، ويجَِبْ أن تجري مناقشة 

 يغ.الطلب بعَدَْ أسبوعين كحد أعلى مِنْ تاريخ التبل

ا بالنسبة للتحقيق البرَْلمَانيِ يجَِبْ إجراء تعديل على المَْوَاد المتعلقة بطرح الثقِّة، وهي نص المَْادَّة ) -3 /ثامناً/أ( مِنْ 61أمََّ

اب ليكون نصََّها كما يلي63الدنسْت ور والمَْادَّة) ير إلاّ "... لا يجوز طرح الثّ قة با( مِنْ النظِّاَم الدَّاخِلي لمَجْلسِ الننوَّ لوَْز 

نْ خمسين عضواً أثر مناقشة اسْتجَْوَاب مُوَجَّهَ إ ليَّ ه و أو تحقيق برَْلمَان ي. ." بناء على رربته أو طلب موقع م 

اب، ليكون نصََّ 64( مِنْ الدنسْت ور والمَْادَّة )2-/ثامناً/ب61وكذلك المَْادَّة ) هما /ثانياً( مِنْ النظِّاَم الدَّاخِلي لمَجْلسِ الننوَّ

نْ رَئ يسُ مجلس الوزراء إلاّ بعَدَْ اسْتجَْوَاب مُوَجَّه إ ليَّ ه  أو تحقيق كما يلي" ..  ولا يجوز تقديم طلب سحَْبُ الثّ قة م 

ولية الفردية والتضامنية بوَسِيلةَ أخرىبرَْلمَان ي.. اب بتحريك المَسْؤ  ألا وهي التَّحْقيِق   -" ، بحيث يسمح لمَجْلسِ الننوَّ

 رْلمَانيِ إلى جانب الاسْتجَْوَاب  البرَْلمَانيِ.البَ 
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ا بالنسبة للاسْتجَْوَاب البرَْلمَانيِ، لَاب دَّ مِنْ إعادة النظر في أحْكاَمهِ لذا ندعو إلى ضرورة بيان الأثر المترتب على -4  وأمََّ

قدَِّم الاسْتجَْوَاب عند حضور الجَْلسْةَِ المحددة للنظر فيه، وكذلك بيان ل لأثر المترتب على سحَْبِ الأعَْضَاء غياب م 

( عضواً لموافقتهم على الاسْتجَْوَاب قبل أو أثناء انعقاد الجَْلسْةَِ المحددة لمناقشة الاسْتجَْوَاب، أو 25البالغ عددهم )

آخر كما هو عند سقوط عضويتهم، وعلى أساس ما تقدم لا ي مَكِّن سقوط الاسْتجَْوَاب وإنَِّمَا ي مَكِّن أن يتبناه أي عضو 

قدَِّمه بعَدَْ تقديمه لرِئاَسةَ المَْجَلسِِ، بل يصب ح الحال في الدنسْت ور الكويتي، وذلك لأنَّ الاسْتجَْوَاب ليس حقاً شخصياً لم 

مَجْلسِ ( مِنْ النظِّاَم الدَّاخِلي ل59حقاً لجميع أعَْضَاء المَْجَلسِِ في مناقشته والتصويت عليه ولهذا نقترح تعديل المَْادَّة )

اب بما جاء في أعلاه والتي لم   ذكرها. يتَِمّ الننوَّ

 

 

 المصادر
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 أولاً: الكتب القْاَنوُنيَة:

قَّابَة  البَرْلمَانيِة على أعَْمَالِ السنلطة التَّنفيذيّة في نظام الدنسْت وري القطري،  (1 رَاسَة مقارنية، د. إبراهيم هلال المهنداوي: الرَّ دِّ

 .2011دار النهضة الْعَرَبيَِّة، القاهرة، 

عَاصَيرَة وفيي الين ظ م الإسيلامية، دار النهضية  (2 ولية الوزارية في الين ظ م الوضيعية الْم  د. أبو الحجاج عبد الغني السيد: المَسْؤ 

 .2010الْعَرَبيَِّة، القاهرة،  

ولية الد.  (3 عَاصَيرَة وفيي الين ظ م الإسيلامية، دار النهضية أبو الحجاج عبد الغني السيد: المَسْؤ  وزارية في الين ظ م الوضيعية الْم 

 . 2012الْعَرَبيَِّة،  

 . 1949، المطبعة العالمية ، القاهرة، 4السيد صبري، مَبَادِئ  الْقَان ونَ الدنسْت وري، طد.  (4

يَاسِيَّة على أعَْمَالِ  (5 قَّابَة السِّ  .1983السنلطة التَّنفيذيّة، عالم الكتب ، القاهرة، د. إيهاب زكي سلامة: الرَّ

 .2010،  1بختيار غفور حمد أمين: الوظائف غير التَّشريعيّة للبرلمان، مطبعة شهاب، ط (6

رَاسَية تطبيقيية مقارنية، د (7 ار الْفِكَير د. بشير علي الباز: الاسْتجَْوَاب  البَرْلمَانِي، إدارة رقابية فعَّالة عليى أعَْمَيالِ الْحَك ومَيةِ، دِّ

 .2015الجامعي، الإسكندرية، 

 .1د. حسن الحسن: الْقَان ونَ الدنسْت وري والدنسْت ور في لبنان، منشورات دار مكتبة الحيات، بيروت، بدون سنة طبع، ط (8
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 -ئق  البَرْلمَانيِية فيي اليدنوَل  الْعَرَبيَِّية والأمريكيية والأوروبييةد. فارس محمد عمران: التَّحْقِيق البَرْلمَانِي )لِجَان تقصي الحقا (24

رَاسَة مقارنة( المركز القومي للإصدارات الْقَان ونيَة، القاهرة،   .2008دِّ

يَاسِيَّة للوَزارَة في النظَِّام البَرْلمَانِي )إنكلتراد.  (25 ولية السِّ رَاسَية مقارنية، الْعِيرَّ  -لبنيان -فرنسيا -كريم لفته مشاري: المَسْؤ  اق( دِّ

 .2016مكتبة السنهوري، بغداد، 

 . 2009د. لطيف مصطفى أمين: العلاقة بين رَئيِس  الدنولَة ورَئيِس  الوزراء في النظَِّام  البَرْلمَانِي، دار سروم، السليمانية، (26

يَاسِيَّة، دار الجامعة الجديد، الإسكندرية، د.  (27  . 2007ماجد راغب الحلو: الن ظ م السِّ

يَاسِيَّة، دار الجامعة الجديد، الإسكندرية، د.  (28  . 2007ماجد راغب الحلو: الن ظ م السِّ

قَّابَة  البَرْلمَانيِة على أعَْمَالِ الْحَك ومَةِ في النظَِّامين المصري والكويتي، دار الجامعة ال (29 جديد د. محمد باهي أبو يونس: الرَّ

 .1989للنشر، الإسكندرية، 

قَّابَة  البَرْلمَانيِة على أعَْمَالِ الْحَك ومَةِ، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  (30  . 2012د. محمد باهي أبو يونس: الرَّ

رَاسَة مقارنة ، النهضية الْعَرَبيَِّية، القيا (31 عَاصَرَة، دِّ هرة، د. محمد قدري حسن: رَئيِس  مجلس الوزراء في الن ظ م البَرْلمَانيِة الْم 

2002. 

يَاسِيَّة، العاتكة لصناعة الكتاب، القاهرة، (32  .  2008د. محمد كاظم المشهداني: الن ظ م السِّ

يَاسِيَّة، مطبعة نهضة مصر، القاهرة،  (33  .1960د. محمد كامل ليلة: الن ظ م السِّ

يَاسة، الدنولَة والْحَك ومَةِ، دار الْفِكَر العربي،  (34  .1971د. محمد كامل ليله: الن ظ م السِّ

مهييا بهجييت يييونس الصييالحي: التنظيييم الدنسْييت وري والْقَييان ونَ لأسييس وآليييات مكافحيية الفسيياد فييي ظييل د سْييت ور جمهورييية د.  (35

اق لسنة   .2015، 1، بغداد، ط2005الْعِرَّ

 . 2004د. هشام محمد البدري: لِجَان التَّحْقِيق  البَرْلمَانِي، دار الْفِكَر والْقَان ونَ، القاهرة،  (36

 ، 1974ل: النظَِّام الجمهوري في مصر الْعَرَبيَِّة، دار النهضة الْعَرَبيَِّة، القاهرة، د. يحيى الجم (37

رَاسَة المبادئ الدنسْت ورية العامة، مطبوعات جامعة الكويت، (38 قَدَّمة في دِّ  د. يحيى الجمل: النظَِّام الدنسْت وري في الكويت مع م 

ق وق والشريعة،    1971 -1970كلية الح 

قْراطِيَّة في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة الْعَرَبيَِّة، د. يحيى  (39 يم  الجمل: أنَْظِمَة الحكم في الوطن العربي، أزمة الدِّ

 م.1984

 .3،1995د. يحيي الجمل: النظَِّام الدنسْت وري المصري، دار النهضة الْعَرَبيَِّة، القاهرة، ط (40

 . 2005سْت وري، دار النهضة الْعَرَبيَِّة، القاهرة، رمزي طه الشاعر: النظرية العامة للقانون الدن  (41

رَاسَة تطبيقية مقارنة مع التركيز على دولة الكويت،  –أنواعها  –عادل الطبطبائي: الْأسَْئِلَة البَرْلمَانيِة نشأتها  (42 وظائفها )دِّ

ق وق، جامعة الكويت، لح  ، إصدار مجلة ا1ط  .1987ق وق، كلية الح 

رَاسَة مقارنة، منشورات وسيم حسام الدين أحمد (43 قَّابَة  البَرْلمَانيِة على أعَْمَالِ الإدارة في النظَِّام  البَرْلمَانِي والرئاسي، دِّ : الرَّ

 .2008، 1الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،ط

 ثانياً: الرسائل الجامعية: 

c. :رسائل الدكتوراه 

ق وق، جامعة عيين  (1 سالم حمود العضايلة: مَبْدأََ الفصل بين السلطات في النظَِّام السياسي الأردني، رسالة دكتوراه، كلية الح 

 . 2007شمس، 

يلطة التَّنفيذيّية فيي المملكية الْعَرَبيَِّية السيعودية، رسيالة (2 قَّابَية عليى أعَْمَيالِ السن  عصام بن سعيد بن عبيد العزييز بين سيعيد: الرَّ

ق وق، جامعة القاهرة، د  .2010كتوراه، كلية الح 

ق وق، جامعة النهرين، (3  . 2010غسان لعيبي مناتي: حكومة تصريف الأعَْمَالِ، رسالة دكتوراه، كلية الح 

منى السيد محمد عمران: تطبييق مَبْيدأََ الفصيل بيين السيلطات بيين النظَِّيامين  البَرْلمَيانِي والرئاسيي، رسيالة دكتيوراه ، كليية   (4

ق وق، جامعة الإسكندرية،   .2012الح 

d. رسائل الماجستير 

رَاسَيية مقارنيية بييين النظَِّييامين السييوري والكييويتي، رسييالة ماجسييتير، كلييية  (1 أحمييد يوسييف أحمييد السييلطان: الاسْييتجَْوَاب، دِّ

ق وق، جامعة طنطا.  الح 

يَاسِيَّة للوَزارَة في النظَِّيام (2 ولية السِّ رَاسَية مقارنية، رسيالة ماجسيتير، كليية   كريم لفته مشاري الجراحي: المَسْؤ  البَرْلمَيانِي، دِّ

 .2014الْقَان ونَ، جامعة بابل، 

اق لسيينة  (3 يَاسِيييَّة فييي د سْييت ور جمهورييية الْعِييرَّ ولية الْحَك ومَييةِ السِّ رَاسَيية مقارنيية(، 2005محمييد عبييد الكيياظم عييوفي: مَسْييؤ  ، )دِّ

 .2015رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية الْقَان ونَ، 
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 ثالثاً: البحوث والمقالات:

أم كلثييوم صييبيح محمييد وأ د أسييماء صييبر علييوان :القييانون الواجييب التطبيييق علييى المسييؤلية التقصيييرية عيين الضييرر 0أ (1

(المجليييد  2البيليييوجي )دراسييية مقارنييية (،بحيييث منشيييور فيييي مجلييية ميسيييان للدراسيييات القانونيييية ،كليييية القيييانون، العيييدد) 

(1،)2020 

ق يوق، تغريد عبد القادر  (2 اقيي(، مجلية الح  اب الْعِرَّ رَاسَة عن التَّحْقِيق  البَرْلمَانِي فيي مَجْلِيس الننيوَّ علي: التَّحْقِيق  البَرْلمَانِي )دِّ

ابِع، السنة السادسة، العدد )  .2012(، 19كلية الْقَان ونَ، الجامعة المستنصرية، المجلد الرَّ

اب  (3 رَاسَة في الاسْتجَْوَاب  البَرْلمَانِي، بحث منشور فيي كليية حنان محمد القيسي: رقابة مَجْلِس الننوَّ على أعَْمَالِ الْحَك ومَةِ، دِّ

ق وق، كلية الْقَان ونَ، الجامعة المستنصرية، العدد )  .2010(،لسنة 5( السنة )3( المجلد )10الح 

بحيث منشيور فيي مجلية ميسيان م رسل فيصل دلول:المصلحة المحمية في جرائم المقيابر الجماعيية )دراسية مقارنية(  0م (4

  2020،لسنة  (1( المجلد )2) للدراسات القانونية المقارنة  كلية القانون ،بالعدد

يه إليى وزيير الصيحة العامية وميا آثياره مين مشيكلات، مجلية   (5 وَجَّ عثمان عبيد المليك الصيالح: تعلييق عليى الاسْيتجَْوَاب الم 

ق وق، الكويت، العدد الْأ وَل، السنة الثَّالِ   .1983ثة، مارسالح 

ق يوق، جامعية الكوييت العيدد  (6 قَّابَة  البَرْلمَانيِة عليى أعَْمَيالِ الإدارة فيي الكوييت، مجلية الح  ،  4عثمان عبد الملك الصالح: الرَّ

1981. 

رَاسَة مقارنة فيي الدسَياتير الْعَرَبيَِّية(، مجلية الكوفية للعليوم الْقَان   (7 يَاسية، علي يوسف شكري: نائب رَئيِس  الدنولَة )دِّ ونيَية والسِّ

يَاسِيَّة، جامعة الكوفة، العدد الْأ وَل،  .2009كلية الْقَان ونَ والعلوم السِّ

اق فيي ظيل (8 اق لعيام دسيتور  عامر عياش: طبيعة النظَِّام  البَرْلمَيانِي فيي الْعِيرَّ النافيذ، بحيث منشيور  2005جمهوريية الْعِيرَّ

ق وق، كلية الْقَان ونَ، الجامعة الم  .2011(،  14 – 13( العدد )4( المجلد )6ستنصرية، السنة )بمجلة الح 

د.فريد كريم علي حسون الشيباني :تدخل القضاء في تكوين السلطة التشريعية )دراسة مقارنة ( ،بحث منشيور فيي مجلية  (9

 2020( ،لسنة 1( العدد)1ميسان للدراسات القانونية المقارنة المجلد )

 رابعاً: المحاضر والجلسات

اقي رقم )جلسة مَجْ  .1 اب الْعِرَّ  .,www.parlioment.iq 15/3/2009( في 4لِس الننوَّ
اقي رقم ) .2 اب الْعِرَّ  . ,www.parlioment.iq 15/1/2009( في 59جلسة مَجْلِس الننوَّ
اقي رقم ) .3 اب الْعِرَّ اب.  10/8/2011و 9( في 18، 17محاضر جلسات مَجْلِس الننوَّ  ينظر الموقع الإلكتروني لمَجْلِس الننوَّ
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1. Bradly (a), Ewing (k), constitutional and administrative law, London, 1993, p 218 et s. 

2. BURDEAU, DROIT CONSTITUTIOAL ET INSTITUTIONS POLITIQIES, PARIS, 1980, 
P 120. 

3. Phillips, constitutional And Administrative, London, 1967, p 198. 
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